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مقدمة عامة                                                            

أ

مقدمة عامة    
تعرف الحاجات التي تقوم الهیئات العامة بإشباعها بالحاجات العامة أو الجماعیة، و هي تختلف من 

وفي آن واحد تختلف في الدولة الواحدة من عصر إلى آخر بناءا على اختلاف فلسفتها دولة إلى أخرى،
.و سیاستها الإقتصادیة و الإجتماعیة

الدولة إشباعها محور النشاط المالي و الإقتصادي منو یمثل مجموع الحاجات العامة التي یتطلب 
للدولة، و یتمثل هذا النشاط في قیام الدولة بالنفقات العامة، و یستدعي ذلك حصول الدولة على إیرادات عامة 

.بالقدر الكافي لتغطیة هذه النفقات
صادر الإیرادات لتغطیتها یستدعي من الدولة وضع خطة أو برنامج إن تقدیر النفقات العامة و تحدید م

محدد یطلق علیه مصطلح الموازنة العامة، إذ تعد هذه الأخیرة تقدیر تفضیلي لإیرادات و نفقات الدولة لفترة 
.مقبلة عادة ما تحدد بالسنة

ات الأساسیة لعلم المالیة العامة، فمن و تشكل النفقات العامة، الإیرادات العامة و الموازنة العامة الموضوع
أجل إیجاد و توفیر الموارد اللازمة التي تسمح بإشباع الحاجات العامة و تنفیذ البرامج و الخطط و إعداد موازنة 
الدولة و تنفیذها و ضبط الأموال العامة و مراقبتها رقابة فعالة استخدمت عدة أسالیب لذلك من بینها تقنیة 

هذه الأخیرة تعتبر نظاما خاصا للمعلومات المحاسبیة تحكم النشاط المالي لوحدات القطاع میة،المحاسبة العمو 
لهذا فإنها ترتبط ارتباطا وثیقا بالقوانین و النصوص التشریعیة ذات العام ذات الطابع الإداري أي الغیر ربحي،

.الطابع الإداري
90/21لعمومیة بإطار قانوني یتمثل في قانون و في الجزائر نجد أن المشرع الجزائري خص المحاسبة ا

الذي یعتبر مرآة لها، حیث یهدف إلى تقنین و ضبط آلیات تحصیل الإیرادات و تنفیذ مراحل تسدید النفقات 
العمومیة عن طریق أعوانها و المتمثلین في كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي اللذان یعتبران ركیزة 

ذ تعتبر وظیفتهما متكاملتان و لكن مستقلتان من حیث المسؤولیة على تنفیذ المیزانیة، فنجد المحاسبة العمومیة، إ
أنهما مجبران على احترام و تطبیق الأنظمة و القوانین المعمول بها، إضافة إلى الرقابة الممارسة علیهما من 

لرشادة في استعمال الموارد طرف المراقب المالي و هذا من أجل حمایة المال العام و تحقیق الإقتصاد و ا
.العمومیة

و لكن و بالرغم من مكانة المحاسبة العمومیة و استنادها إلى إطار تشریعي یمنح لها الصلاحیات 
الكاملة لضمان حسن تسییر الأملاك و متابعة النفقات إلا أنه یلاحظ تفشي ظاهرة الإختلاس و سوء تسییر 

.الأملاك و الأموال العمومیة
فإننا نرى من الضروري الإعتماد على نظام محاسبي سلیم لمواكبة التغیرات و هذا من خلال و بالتالي

.قیام الدولة بإصلاحات و إصدار قوانین جدیدة أو تحیینها
:ا تقدم یتبادر لنا طرح الإشكالي الأساسیة التالیةمو علیه و بعد كل 
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ب

في حمایة الأملاك العمومیة ؟المتبعة المحاسبة العمومیةإجراءات ما مدى فعالیة
:و للإجابة على هذه الإشكالیة انطلقنا من الأسئلة الفرعیة التالیة

ماهي المحاسبة العمومیة؟
و من هم الأعوان المكلفین بتطبیقها؟ ؟ما هو دور المحاسبة العمومیة
یها؟الرقابة المحاسبیة علكیف تتمو ؟الأملاك العمومیةبما المقصود

:فرضیات البحث
 أن إعداد و عرض المیزانیات في المؤسسات العمومیة الجزائریة یعطي صورة واضحة عن الوضعیة

.المالیة للمؤسسة
أن المحاسبة العمومیة تقوم على قوانین و أنظمة معمول بها.
 العمومیة تعتبر الرقابة على الأجهزة  التنفیذیة من أنجع الآلیات لحمایة الأموال.

:أهمیة الموضوع
تظهر أهمیة موضوع الدراسة من الأهمیة الكبیرة التي تولیها الدول للمالیة العامة، حیث تعتبر المرآة 
العاكسة لحالة الإقتصاد و السیاسة المتبعة خلال فترة زمنیة معینة، إضافة إلى أهمیة الدور الذي تلعبه 

ات و دفع النفقات و ترشیدها في القطاع العام حیث أحاطها المحاسبة العمومیة كأداة لتحصیل الإیراد
وكلف أعوان المحاسبة حل أشكال الفساد المشرع بقواعد صارمة تنظمها و حفها بإجراءات معقدة تمر بها،

.المالي و الإداري
:أهداف الدراسة

عة من قبل المؤسسات تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على مجموعة الإجراءات المحاسبیة المتب
العمومیة الإداریة من أجل المحافظة على الأملاك العمومیة و حمایة أموال الدولة من الإختلاسات و تحدید 

.مدى فعالیتها
:المنهج المتبع

بالنظر إلى طبیعة الموضوع محل الدراسة، و من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة و إثبات 
، قمنا باستعمال المنهج الوصفي فیما یتعلق بالمفاهیم العامة التي شكلت مدخلا للدراسة الفرضیات المتبناة

و المتعلقة بالمالیة العامة، ثم بالمحاسبة العمومیة من خلال ماهیتها و إطارها العام في الجزائر و إسقاطها 
.على المؤسسات العمومیة
تحلیل الإجراءات و الطرق المتبعة لتأجیر عن لوصف و التحلیلي،الوصفيكما اعتمدنا المنهج

فیلا بالصخر الأسود العوانة20خاص بمركز الراحة العائلي ) ولایة جیجل(طریق المزاد لأملاك الدولة 
.و المرافق التابعة لها
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ت

:أسباب اختیار الموضوع
 سبيعلى الجانب المحاالتخصص حیث سنحاول التركیزارتباط الموضوع بمجال.
ارتباط الموضوع مباشرة بمجال العمل سنحاول إبداء الرأي حول ظاهرة التلاعب بأموال الدولة.
 محاولة إثراء المكتبة بمثل هذه المواضیع و خاصة أن میدان التوظیف یسیطر علیه القطاع العمومي

.مما استدعى منا نحن كطلبة التوجه للإلمام بهذا الموضوع
 الشخصیة في تناول الموضوعالمیول و الرغبة.

:إطار الدراسة
من خلال هذا الموضوع سوف نقوم بتحلیل مختلف إجراءات المحاسبة العمومیة المطبقة في 

)  ولایة جیجل(المؤسسات العمومیة الغیر ربحیة 
:الدراسات السابقة في الموضوع

إقامة - دراسة حالة  - حمایة أملاك الدولةالمحاسبة العمومیة وة دورها في : دراسة بوشنطر سلیمة بعنوان
إلى تبیان نظام و إجراءات المحاسبة الدراسة ، هدفت03مذكرة ماجیستیر، جامعة الجزائر- جامعیة

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21العمومیة لحمایة أملاك الدولة في ظل القانون 
:خطة العمل

:ثلاث فصولللإلمام بالموضوع تطلب منا تقسیمه إلى
الفصل الأول نتعرض فیه إلى المفاهیم الأولیة للمالیة العامة باعتبارها القالب الذي تصب فیه 
المحاسبة العمومیة كما نتطرق إلى كل ما یتعلق بالنفقات العامة، الإیرادات العامة إضافة إلى دراسة 

.كیفیة إعدادهاالموازنة العمومیة من خلال التطرق إلى مفهومها، مبادئها و 
الفصل الثاني نتعرض فیه إلى ماهیة المحاسبة العمومیة كمدخل للفصل، ثم نتطرق إلى الإطار العام 

الأعوان القانوني و التنظیمي، أدوارها وللمحاسبة العمومیة في الجزائر من خلال استعراض إطارها
.، جردها و الرقابة علیهارالجزائالأملاك العمومیة في مفهوم إلىالمكلفین بها، إضافة 
للتأكد من )مدیریة الإدارة المحلیة ( ولایة جیجللمقرلدراسة حالة تطبیقیةخصصالفصل الثالث 

.التطبیق الفعلي للإجراءات القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول
:صعوبات الدراسة

رغم الجهد المبدول لإتمام هذا البحث إلا أنه لا یخلو من الصعوبات و هي نقص المراجع خاصة 
إضافة إلى الفترة العصیبة التي الإصدارات الوطنیة التي تعالج المیزانیة و المحاسبة العمومیة في الجزائر، 

ذي بسببه هذا الأخیر الCOVID 19بها العالم بأسره فیما یخص  فیروس كورونا أو ما یسمى ب مر
.شلت الحركة و دخلنا الحجر المنزلي الإجباري تحسبا لإنتشار العدوى



.المالیة العامةعلممفهوم الموازنة العامة في ظل: الفصل الأول

ماهیة المالیة العامة: المبحث الأول
النفقات و الإیرادات العامة: المبحث الثاني
الموازنة العامة: المبحث الثالث



المالیة العامةعلممفهوم الموازنة العامة في ظلالفصل الأول     

6

تمهید
حیث لجأت في ،و ذلك عندما ازدادت وظائف الدولةعلم المالیة العامة عند انتهاء القرون الوسطى ،بدأ

وقد تطور هذا العلم تبعا لتطور تلك الوظائف و مع .سبیل توفیر الموال اللازمة لها إلى فرض التكالیف العامة
مالي مبني على أسس و قواعد علمیة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة بلورت و أنتجت نظام

.تستمد خصائصها من الواقع
و على ،لیة العامة و العناصر المكونة لهسنحاول في هذا الفصل الإلمام بالمفاهیم الخاصة بعلم الما

:هذا الأساس قسمناه إلى ثلاث مباحث أساسیة هي
.أبعاد و مستویات المالیة العامة،تحدید إطارطرق فیه إلى المفهوم، لیة العامة، نتاطبیعة الم:المبحث الأول

و الوقوف ، تقسیماتهاإلى تحدید مفهوم النفقات العامةسنتطرق،النفقات و الإرادات العامة: ثانيالمبحث ال
.على ظاهرة ازدیاد النفقة العامة و هل هي مرتبطة دائما بالزیادة في الحاجات العامة ؟

لها من خلال التعرض إلى مفهومها و تقسیماتها إضافة إلى أهم المصادر التي أما الإیرادات العامة سنتناو 
.تستخدمها الدولة للحصول على هذه الموارد اللازمة لسیر نشاطها

ولها من خلال الموازنة العامة و باعتبارها المركز و الخلیة التي تقوم علیها المالیة العامة سنتنا: المبحث الثالث
.، مبادئها و المراحل التي تمر علیها حتى تكون جاهزة التنفیذ، أهم خصائصهاالتطرق إلى تعریفها
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المالیة العامة ماهیة:المبحث الأول 
إن المالیة العامة علم واسع یسعى إلى الإهتمام بكل ما هو مشترك بین أفراد الدولة متعلق بالجنب 

.أي أنها تهتم بالناحیة الإجتماعیة إلى جانب ما هو إقتصادي،سنواتفع العام و لو كان على عدة المالي و الن
،رات التي مرت بها المالیة العامةسوف نتناول في هذا المبحث تعاریف تسمح لنا بمعرفة أهم التطو 

. و معرفة مستویاتها و علاقتها بالعلوم الأخرى
مفهوم المالیة العامة : المطلب الأول

تعریف المالیة العامة:أولا
یقصد بالمالیة العامة العلم الذي یبحث في جملته الوسائل المالیة التي تستخدمها الدولة في سبیل 
تحقیق أهدافها العامة المختلفة ، فعلم المالیة العامة یسعى إلى الإهتمام بكل ماهو مشترك بین أفراد الدولة 

.لى عدة سنواتمتعلق بالجانب المالي كما تسعى إلى تحقیق النفع العام و لو كان ع
في التعریف اللغوي نجد أن تطور الفكر المالي و الإقتصادي ، و تعدد وظائف الدولة صاحبه تعدد 

:نعرف المالیة العامة وفق منهجینتعاریف علم المالیة حیث یمكن أن
المفهوم التقلیدي للمالیة العامة-أ

لبحث نفقات الدولة و إیراداتها أو بمعنى آخر المالیة العامة بمفهومها التقلیدي هي العلم الذي یتناول با
1.هو ذلك العلم المتعلق بالإیرادات المالیة للدولة و نفقاتها و الموازنة بینهما

الحدیث للمالیة العامةالمفهوم - ب
المالیة العامة بمفهومها الحدیث هي ذلك العلم الذي یبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل 

و الإجتماعیة ة جتمع بمختلف اتجاهاتها الإقتصادیالأسالیب بشقیها الإیرادي و الإنفاقي لتحقیق أهداف المو 
، و توجیهها نفقات العامة و الموازنة العامة، بمعنى هو ذلك العلم الذي یدرس الإیرادات العامة و الو المالیة

2.و السیاسیة التي تتبناها الدولةتصادیة و الإجتماعیة الإقو استخدامها في تحقیق الأهداف المنبثقة عن الفلسفة 

و میزانیتها موارد الدولة المالیة و نفقاتهاكما یمكن أن تعرف بأنه العلم الذي یبحث في كیفیة استخدام
د المتعلق ، و كذلك هو العلم الذي یبحث في فرع الإقتصاف السیاسة المالیة العامة للدولةفي تحقیق أهدا

.بالنشاط المالي للدولة
خصائص علم المالیة : ثانیا

:فیما یأتيتتجلى هذه الخصائص 
و الحاجة العامة هي الطلب الجماعي على السلع : علم المالیة هو العلم الذي یهتم بالحاجات العامة

و هذا یعني أن الحاجة . إشباعها عن طریق الموازنة العامةو المنتجات و الخدمات، و تقوم الدولة ب

.17، ص1977دار النهضة،القاهرة،، مبادئ المالیة العامة، عاطف صدقي1
.15ص ،2005،دار وائل للنش، الطبعة الثانیة،"أسس المالیة العامة"خالد شحادة خطیب،أحمد زهیر شامیة،2
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، و حین تقوم الدولة بإشباعها تظهر هذه الحاجة رادات عامة لازمة لتغطیتها مالیاالعامة تتطلب وجود إی
الأسس التي یمكن في ضوئها حصر ، و بالتالي فإن المالیة العامة تناقش ةمالیا على شكل نفقة عام

ي القواعد العلمیة و الأصول الفنیة التي یتعین ، و تبحث فالعامة و تحدیدها بجمیع أنواعهاالحاجات
.من موارد اقتصادیةیلزمهاعلى الدولة الأخذ بها في تدبیر ما

و ذلك لأن المالیة العامة تتكون من مجموعة قواعد : علم المالیة العامة فرع من فروع القانون العام
و المالیة العامة .دةالسلطة و السیاقانونیة تنظم العلاقات المالیة للدولة مع الآخرین على أساس من

ة العامة بهذا المعنى لابد من أن تخضع لنظام قانوني خاص یكفل لأجهزة الدولة ضمان تقدیم الخدم
.و تحقیق المنفعة العامة

ة العامة و تختلف المالی:علم المالیة العامة یبحث في القواعد و الإجراءات المتعلقة بالأموال العامة
الثانیة فتبحث ، أماادات الدولة و نفقاتها و أجهزتها، إذ تبحث الأولى في إیر عن المالیة الخاصةبذلك 

.ن لأحكام القانون الخاصیفي الثروة التي یتصرف بها الأفراد و الشركات الخاضع
إطار و أبعاد المالیة العامة : المطلب الثاني

الحاجات العامة كمحدد لنطاق النشاط المالي للدولة : أولا
ترتبط الحاجات الإنسانیة في شكلها و خصائصها و مضمونها بالمرحلة التي بلغها المجتمع في تطوره 

، فهي تستمد ظمها ذات طابع إجتماعي و إقتصاديو درجة حضارته، لذلك فإن الحاجات الإنسانیة في مع
.تتأثر به و بمختلف الأوضاع السائدة فیهوجودها من المجتمع ذاته، و

مثل الحاجة إلى الغذاءو تقسم الحاجات إلى حاجات فردیة أو خاصة یستطیع الفرد أن یتولى إشباعها
، و هناك الحاجات الجماعیة أو العامة یلزم إشباعها بصورة جماعیة و ترتبط بوجود المجتمع ذاته و اللباس

الأمن الداخلي و العدل ، كذلك الحاجة إلى التعلیم و الصحة و بناء محطات الكهرباء ،كالحاجة إلى الدفاع و
القیام بها إلا و تتمیز هذه الحاجات بعدم قابلیتها للتجزئة و یرجع ذلك إلى طبیعتها إذ لایمكن تنظیمها و لا

.، و دائمة من جهة أخرىن الحاجة شاملة من جهة، إذ تكو لفائدة الجماعة
بإشباعها عن طریق الإنفاق تعریف الحاجات العامة بأنها الحاجات التي تقوم السلطة العامةو یمكن

، فالحاجات الخاصة شباعها، و بذلك فإن الفرق بین الحاجات العامة و الخاصة واضح فیما یتعلق بطریقة إالعام
، و الحاجات لیته الخاصةاجته منها عن طریق ماتترك للأفراد بإعتبارها حاجات یمكن لكل فرد أن یشبع ح

شاط العام عن طریق المالیة ، یقوم بها النهود أفراد المجتمع كوحدة مترابطةالعامة یتطلب إشباعها تظافر ج
1.العامة

.15، ص 2005- 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، "المالیة العامة"علي زغدود، .د1
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أهمیة التفرقة بین المالیة العامة و المالیة الخاصة : ثانیا
، فعلم المالیة نطاق علم المالیة العامةحدد لنا یتبعد عرض مفهوم الحاجات العامة و دور الدولة في إشباعها 

.العامة یختص بالجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مرافقها و مشروعاتها العامة
، أو بعبارة وعات الفردیة و الشركات بأنواعهابینما یقصد بالمالیة الخاصة على وجه التحدید مالیة الأفراد و المشر 

1:العامة عن المالیة الخاصة من حیث، و تختلف المالیة القوميالقطاع الخاص في الإقتصاد أخرى مالیة 

نفاقه على مختلف السلع و الخدمات بحیث تتساوى المنافع الحدیة لإنفاقه إان الفرد یقوم بتوزیع : الهدف-أ
.اعفة إشباعه الكلي من وحدات دخلهالمختلفة رغبة في مض

نفاقها ساوى المنافع الحدیة بالنسبة للمجتمع من جراء إو إن السلطات العامة تحاول أن توزع إنفاقها بحیث تت
.على مختلف المرافق العامة

من أجل تحقیق الرفاهیة العامة و منفعة المجتمع حیث تتوخى الدولة في و لكن المعیار الذي تتبعه الدولة هو 
المشروعات رغم علمها مقدما أن ، لذا فإنها قد تقدم على القیام ببعض تحقیق المصلحة العامةنشاطها المالي 

، حیث أنها تقدم على ذلك تحقیق لإعتبارات أخرى ذات طبیعة تجة عنها لن تسمح بتحقیق الأرباحالإیرادات النا
.إقتصادیة أو إجتماعیة أو سیاسیة

لموازنة كما تختلف المالیة الخاصة عن المالیة العامة من حیث الأسلوب المتبع في أحداث ا: الأسلوب-ب
، بینما إنفاق السلطات العامة هو یستطیع إنفاقهما، إذ یحدد دخل الفرد مقدارن النفقات و الإیراداتبی

، و أن الإختلاف في كیفیة و أسلوب أحداث أن تحصل علیه من إیرادیجبالذي یحدد مقدار ما
دود المصادر في مح) خاصة المالیة ال( الموازنة بین نوعي المالیة یعود أساسا إلى أن الدخل الفردي 

حیث تتمتع الدولة بسلطات مالیة و نقذیة واسعة بل أنها ) المالیة العامة ( الدولة، بخلاف دخل المعتاد
.لمالیة القومیةاتتفوق أساسا على  المقدرة 

حیث أن الوسائل المتبعة في الحصول على الإیرادات لمقابلة النفقات : وسائل الحصول على الإیرادات-ج
ة اختیاریة ق، فالمشروعات الخاصة تحصل على إیرادها بطریفي النشاط العامالخاص عنها تختلف في النشاط 

ار درة واسعة بما تفرضه من ضرائب و إصدق، لكن الدولة تتمتع بمق الجهد المبذول أو بیع منتجاتهاو عن طری
القروض و زیادة إیراداتها بشتى الوسائل بما لدیها من سلطات مالیة و نقذیة واسعة  و في هذا الصدد لابد من 

فهناك نهایة،لاالإشارة إلى أن الدولة و بالرغم مما تتمتع به من مرونة لا تستطیع أن تزید إیراداتها إلى ما
الضریبیة طیع أن تزید من الضرائب دون مراعاة الطاقة ، فهي لا تستقیود على الدولة مراعاتها في ذلكجملة 

، و أن اللجوء إلى القروض داخلیة كانت أم خارجیة یرتبط بقدرة الجهاز الإنتاجي على و حالة الإقتصاد القومي
.ز على الإكتتاب بتلك القروضتسدید القروض و وجود ظروف سیاسیة و إقتصادیة مناسبة تحف

.15، ص مرجع سبق ذكرهعلي زغدود، .د 1
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علاقة المالیة العامة بالعلوم الأخرى :ثالثا
:المالیة العامة و علم الإقتصاد-1

النشاط ، و لا یختلف محدودة لإشباع الحاجات الإنسانیةإن علم الإقتصاد یتناول بالبحث استغلال الموارد ال
امة جزء من علم و من هنا جاء اعتبار المالیة الع،العامة عن ذلكالمالي الذي تقوم به الدولة لإشباع الحاجات

الإقتصاد بالنظر إلى أن القواعد العلمیة الخاصة بالمالیة العامة تتعلق ببیان النظام الخاص بالعلاقات المالیة 
.في اواقع علاقات اقتصادیة عینیةللدولة التي تعكس

مبدأ ، من ذلك أن على كثیر من النظریات الإقتصادیةبالإضافة إلى أن الباحث في علم المالیة یستند 
، كما ان دراسة مرونة العرض و الطلب على سلعة ما یستند إلى نظریة المنفعة الحدیةالضریبة التصاعدي

فالإلمام بمبادئ الإقتصاد إذا شرط أساسي لتفهم ،  ق فرض أي رسم على استهلاك السلعةیجب ان یسب
ا فالإیرادات الضریبیة تتأثر تأثرا كبیرا ، و یؤثر الإقتصاد على المالیة العامة بدوره أیضالعامةموضوعات المالیة 

، و بالمثل تخضع النفقات العامة للظروف ض مثلا في فترات الركود و الكسادبالأحوال الإقتصادیة فهي تنخف
اعتماد نفقات الإقتصادیة التي قد تتطلب تخفیض هذه النفقات العامة لمكافحة التضخم و على عكس زیادتها و

1.طاء دفعة منعشة للنشاط الإقتصاديالركود و الكساد و إعجدیدة للقضاء على حالة

المالیة العامة و علم الإجتماع-2
إن مشكلات المالیة العامة كفرع من فروع الدراسات الإقتصادیة و الإجتماعیة تتعلق بالسلوك الإنساني 

موعة الحوافز لا شك أنها ، فالضرائب مثلا بما لها من تأثیر على مجفي دائرة علم النفس و الإجتماعالذي یقع 
، أما في مجال الإنفاق فإن كثیرا من الإصلاحات الإجتماعیة تدفع الدولة م دراسة وافیة للدوافع الإنسانیةتستلز 

مثل التعلیم و الصحة بالمجان أو بأسعار رمزیة من أجل إتاحة الفرصة للطبقات ذات إلى تقییم بعض الخدمات 
.من تأثیرات مهمة على المجتمع ككله الخدمات و ما لها الدخل المحدود في الحصول على هذ

المالیة و علم القانون- 3
و مجال إن القانون هو الإطار التشریعي لوضع القواعد المتعلقة بالمالیة العامة فهو الذي یحدد إطار

انون لفهم هذه القواعد النفقات و الإیرادات العامة في شكل لوائح و قوانین تنظیمیة مما یستدعي الإلمام بالق
2.و تفسیرها

محاسبة و الإحصاءلالمالیة العامة و علاقتها بأدوات القیاس الكمي كا-4
، إذ یتطلب البحث في كثیر من الموضوعات المالیة و خاصة صلة المالیة بالمحاسبة وثیقة جداإن 

من اندثارات وجرد و احتیاطیات و مخصصات ، ول المحاسبة و مراجعتها و فنونهاالضرائب الإلمام بأص

.18،19، صمرجع سبق ذكرهعلي زغدود، .د1
.15، ص 2003، دار العلوم، عنابة،"المالیة العامة"محمد الصغیر ،یسرى أبو العلاء،2
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، و عمل المیزانیة العمومیة للمنشآت و إعداد موازنة للدولة ات الختامیة و الأرباح و الخسائرو تنظیم الحساب
1.م المحاسبة الفنیةنفسها و تنفیذها و الرقابة على تنفیذها یتطلب استخدام نظ

كما أن علم المالیة یستعین بالإحصاء للتحقق من مسائل كثیرة كمستوى الدخل الفردي و توزیع الثروة 
، و عدد السكان و توزیعهم في المناطق الجغرافیة و على الحرف المختلفة ، و الدخول بین الطبقات في المجتمع

سة و رسم السیاسة ها لأهمیتها عند دراو على غیر ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثین في المالیة عن
.المالیة للدولة

مستویات المالیة العامة : المطلب الثالث
إن المؤسسات و الهیئات العمومیة تتمتع بشخصیة و ذمة مالیة مستقلة مما یسمح بخلق میزانیتها 

2: المالیة العامة تضم عدة مستویاتالمستقلة ، لهذا فإن

و نفقاتهانعني بها مالیة المنظمات الدولیة العالمیة و الإقلیمیة من حیث إیراداتها : مالیة عمومیة دولیة-1
و هي تعرف تطورات هامة في حجمها و تنوع مجالات صرفها و هناك بعض المنظمات قد تعدت نطاق 

وم جبائیة أو من الرسمساهمات ثابتة للدول الأعضاء كالمجموعة الأوروبیة حیث تأخذ صورة اقتطاعات 
.الجمركیة

، ظهر ضمن المیزانیة العامة للدولةهي المالیة العمومیة بمعناها العام أي تلك التي ت: مالیة عمومیة وطنیة-2
.تشریعیا ضمن قانون المالیة للسنةویتم الترخیص بها 

، البلدیةزانیة الولایة و میزانیة هي مالیة الولایة و البلدیة المتضمنة في كلا من می: مالیة عمومیة محلیة-3
، و تعتبر المالیة العمومیة المقررة بالنسبة لمیزانیة الدولةحیث تختلف إجراءات التصویت علیهما عن تلك 

المحلیة موضوعا واسعا نظرا لإرتباطها من جهة باللامركزیة الإداریة و من جهة أخرى بالتوازن الجهوي 
و وضع میزانیاتها المستقلة بتحضیرها فالإستقلال المالي یكفل للهیئة المحلیة التصرف في مواردها

.وثیقة متمیزة في میزانیة الدولةو التصویت علیها في
المیزانیة الأولیة و المیزانیة الإضافیة في كل من البلدیة : لمحلیة إلى وثیقتین أساسیتین هماوتنقسم المیزانیة ا

.و الولایة 
الشعبي الولائي بالنسبة لبلدي بالنسبة لمیزانیة البلدیة و المجلسیتم التصویت علیها من طرف المجلس الشعبي ا

ومیة و تلبیة ، و رغم المكانة الحساسة التي تحتلها المالیة العمومیة المحلیة بالنسبة لسیر المصالح العمللولایة
صة لها في مخص، فإنها تعرف اضطرابات عدیدة خصوصا في عدم كفایة الموارد الجبائیة الاحتیاجات المواطنین
.إطار قانون المالیة

.20، ص مرجع سبق ذكرهعلي زغدود، .د1
م كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علو ،)مذكرة ماجستیر،علوم تجاریة"(المحاسبة العمومیة و دورها في حمایة أملاك الدولة"بوشنطر سلیمة،2

.9،10، ص 03، جامعة الجزائر2011التسییر، نوقشت سنة 
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عمومیة تتمتع المؤسسات العمومیة المكلفة بالقیام بأنشطة مرافق: مالیة المؤسسات العمومیة-4
.مؤسسة عمومیة اقتصادیة و مؤسسة عمومیة إداریة: بالإستقلال المالي، و هي نوعان

ي في عمومیة و یحكمها القانون التجار فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تعتبر مستقلة و منفصلة عن المالیة ال
، أما المؤسسة العمومیة الإداریةلتزامات الجبائیة للشركات الخاصة، و تخضع للانشاطها و علاقاتها المختلفة

، و مالیتها تعتبر مالیة ن الإداري و كذلك القانون الماليأو ذات الطابع الإداري فهي خاضعة لأحكام القانو 
تها وفق قواعد المحاسبة العمومیة، ومثال هذه المؤسسات الجامعة، معاهد التعلیم العالي یعمومیة و تنفذ میزان

، إلا ط بمالیة الدولة و تعیش صعوباتها، و بالرغم من كون المؤسسات العمومیة الإداریة شدیدة الارتباالخ....
المالیة أزمة حقیقیة عجزت الدولة أنها أكثر استقرارا من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تعرف أوضاعها 

أوضاعها المالیة عن حلها و بعث هذه المؤسسات من جدید نظرا لضخامة المبالغ التي تحتاجها لتسویة
.و الحفاظ علیها
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النفقات و الإیرادات العامة : المبحث الثاني
هذا ما سوف نتطرق إلیه ،هما النفقات و الإیرادات العامةتتكون المیزانیة العامة من بندین أساسیین

.ثبالتفصیل من خلال هذا المبح
النفقات العامة : المطلب الأول

مفهوم النفقات : أولا
تعریف النفقة العامة - 1

، غیر أن هذه كتاب المالیة العامةتعددت تعاریف النفقة العامة بتعدد المالیین و الإقتصادیین و لاسیما 
1: و فیما یلي بعض التعاریف: العناصر الرئیسیة للنفقة العامةالتعاریف تجمع

تنظیماتها بهدف إشباع حاجة عامةالنفقة العامة هي مبلغ مالي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو احد.
النفقة العامة مبلغ نقذي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق نفع عام.
 مالیة مخصصة لمواجهة الالتزامات الحالیة و المستقبلیة، و هي تمثل المدفوعات النفقة العامة هي مبالغ

.على الخدمات أو الأصول المختلفةالنقذیة بهدف الحصول
 انة الدولة بقصد إشباع حاجة عامةالنفقة العامة هي مبلغ مالي یخرج من خز.

عناصر النفقة العامة-2
2:لعامة تشتمل على العناصر التالیةالنفقة ایتضح لنا من التعاریف المذكورة أعلاه أن 

النفقة العامة مبلغ نقذي.
النفقة العامة یقوم بها شخص عام.
 تحقیق نفع عامغرضهاالنفقة العامة.

النفقة العامة مبلغ نقذي-أ
و نا لما تحتاجه من منتجات، سلع في الإنفاق العام باستخدام مبلغ من النقوذ ثمتقوم الدولة بواجباتها 

شروعات ، من أجل تسییر المرافق العامة و ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة التي تحتاجها للقیام بالمخدمات
.دیة و اجتماعیة و ثقافیة و غیرها، و لمنح المساعدات و الإعانات المختلفة من اقتصاالاستثماریة التي تتولاها

النفقة العامة یقوم بها شخص عام- ب
أو إحدى هیئاتها المحلیة و مؤسسات الدولة و نفقات المشروعات العامة عن الدولة تصدر النفقة العامة 

.ا لتنظیم تجاري بقصد تحقیق الربحو لا یمنع من ذلك أن هذه المشروعات تخضع في إدارته

2017-2016، جامعة امحمد بوقرة بومرداس،كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر،"محاضرات في المالیة العامة"معیوف امحمد،.د1
.25،ص

إلى 25، منشورات الجلي الحقوقیة، الاسكندریة، ص من "العامةالمیزانیة-الایرادات العامة- العامةاساسیات المالیة العامة،النفقات "سوزي عدلي ناشد،.د2
30.
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تلك التي یقوم بها الأفراد أو المشروعات الخاصة حتى و على العكس من ذلك لاتعتبر النفقة العامة 
، فالتبرعات التي یقدمها أفراد المجتمع لتبلیط الطرق أو إنشاء ن المثصود بها تحقیق نفع عامو كاو ل

.لمدارس لا تعد من النفقات العامةالمستشفیات أو ا
النفقة العامة غرضها تحقیق نفع عام-ج

المجتمع حة عامة تعود على إذ یجب أن ینفق الشخص العام النقوذ العامة في سبیل تحقیق نفع و مصل
.منها إشباع حاجات الأفراد العامة، و یكون الغرض بالنفع

ق النفع العام أو ، ومن ثم تحقیالعامة هو إشباع الحاجات العامةینبغي أن یكون الهدف من النفقات
، و بالتالي لا تعتبر من قبل النفقات العامة تلك النفقات التي تهدف إلى إشباع حاجة خاصة المصلحة العامة

.تحقیق نفع خاص یعود على الأفرادو 
قواعد النفقات العامة-3

1: الإنفاق العام نذكر منها ما یليهناك قواعد تحكم

، ذلك من أجل إشباع حاجات المجتمعیهدف الإنفاق العام إلى تحقیق أقصى منفعة ممكنة و: قاعدة المنفعة*
.الحصول على مردود معینتنفق لغرض بینما تصرف النفقة الخاصة لتحقیق أهداف فردیة و 

و الإسراف الذي یؤدي إلى ضیاع أموال عامة كان من و المقصود بها الإبتعاد عن التبذیر :قاعدة الإقتصاد*
ة ترشید ، و بذلك فإن قاعدة الإقتصاد تعني الإلتزام بسیاسیهها إلى مجالات أخرى أكثر منفعةالممكن توج

.ذیة و التشریعیة و أحكام الرقابةن كافة الأجهزة التنفی، و یتطلب تحقیق هذه القاعدة تعاو الإنفاق
ك موافقة الجهة المختصة و یعني ذلك أن أي مبلغ من الأموال لایصرف إلا إذا سبقت ذل: قاعدة الترخیص*

.النفقة العامة عن النفقة الخاصة، و هذا مایمیزبالتشریع
تقسیمات النفقات العامة : ثانیا

تي تقسیمات متعددة للنفقات العامة و نبین فیما یلي أنواع هذه التقسیمات اللقد وضع علماء المالیة 
.الإقتصادیة و التقسیمات الوضعیةالتقسیمات: تنحصر في فئتین أساسیتین وهما

سیمات الإقتصادیة للنفقات العامةالتق- 1
: مها إلى أربعة فئات و ذلك من حیثو یمكن تقسی

الوظائف التي تقوم بها الدولة * 
)حقیقیة و تحویلیة( طبیعة النفقة في حد ذاتها * 
)عادیة و غیر عادیة ( دوریة النفقة *
)مركزیة أو محلیة ( معیار نطاق سریان النفقة *

.35-34، ص 2007دار المسیرة ، الطبعة الاولى،،"اقتصادیات المالیة العامة"هدى العزاوي،.دمحمد طاقة،.د1
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تقسیم النفقات العامة حسب الوظائف التي تقوم بها الدولة1- 1
الخدمات ذات الطبیعة یقوم هذا التقسیم في جوهره على فكرة مبسطة مفادها تجمیع كل مجموعة من 

، و وفقا لهذا التقسیم یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع مختلفة ائف الأساسیة التي تؤدیها الدولةالواحدة تبعا للوظ
الإقتصادیة و الوظیفة ، الوظیفة اریةالوظیفة الإد: عا للوظائف الأساسیة للدولة و هيللنفقات العامة تب

1.الإجتماعیة

، و تشتمل على نفقات ق العامة و اللازمة لقیام الدولةوهي النفقات المتعلقة بسیر المراف: النفقات الإداریة*
، و أهم بنود هذا النوع من النفقات هي نفقات من و العدالة و التمثیل السیاسيالإدارة العامة و الدفاع و الأ

.الدفاع الوطني أي النفقات العسكریة
، مات عامة تحقیقا لأهداف اقتصادیةي تتعلق بقیام الدولة بخدوهي النفقات الت: النفقات الاقتصادیة*

و محطات تولید ، خدمات أساسیة كالنقل و المواصلاتكالإستثمارات الهادفة إلى تزوید الإقتصاد القومي ب
.و الخاصةصادیة للمشروعات العامة، إلى جانب تقدیم الإعانات الاقتالصرف، و الري والطاقة الكهربائیة

اللازمة للقیام بخدمات اجتماعیة كالمبالغ التي تمنح لبعض الفئات النفقاتهي تلك: ت الاجتماعیةالنفقا*
رفیهیةو التخصصة للخدمات الصحیة و التعلیمیةالاجتماعیة ذات الدخل المحدود و كذلك النفقات الم

.و الضمان الاجتماعي
النفقات الحقیقیة و النفقات التحویلیة2- 1
2:یمكن تلخیصها كالتاليو 

و خدمات و یقصد بها تلك النفقات التي تصرفها الدولة في مقابل الحصول على سلع : النفقات الحقیقیة*
، سواء العامةأو رؤوس أموال إنتاجیة كالرواتب و الأجور و أثمان التوریدات و المهمات اللازمة لسیر المرافق

نفقات الاستثماریة ، و الالحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیةتدخل الدولة فيالتقلیدیة أو الحدیثة التي یقتضیها
.أو الرأسمالیة

، كما تؤدي إلى خلق دخول جدیدة ى حصول الدولة على مقابل للإنفاقفالنفقات العامة هنا تؤدي إل
.ونة للدخل القوميیجب إضافتها إلى باقي الدخول المك

ة على ىسلع و خدمات تلك النفقات التي لا یترتب علیها حصول الدولیقصد بها : النفقات التحویلیة*
، إنما تمثل تحویل لجزء من الدخل القومي عن طریق الدولة من بعض الفئات الاجتماعیة ذات و رؤوس أموال

ة و المساعدات الاجتماعی، و مثال ذلك الاعانات بعض الفئات الأخرى محدودة الدخلالدخل المرتفع إلى
، ومن  الواضح أن النفقات التحویلیة لا الاعانات ضد البطالة و الشیخوخة، كالضمان الاجتماعي والمختلفة

.تؤدي إلى زیادة الدخل القومي بشكل مباشر دون أن تضیف إلیه شیئا

، ص 148-147 1خالد شحادة الخطیب، محمد خالد المهایني،"المالیة العامة"، منشورات جامعة دمشق، سوریا، 2005
.42، ص مرجع سبق ذكرهمعیوف امحمد، .د2
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النفقات العادیة و النفقات غیر العادیة3- 1
أي كل سنة مالیة ( انیة الدولة دوریة و منظمة في میز وهي النفقات التي تتكرر بصورة :  النفقات العادیة( ،

نفقات تحصیل ومن أمثلتها مرتبات و أجور الموظفین و أثمان الأدوات اللازمة لسیر المرافق العمومیة و
1.وغیرها... الضرائب 

تدعو إلیهاالدولة و لكن الحاجة هذه النفقات لا تتكرر بصورة دوریة في میزانیة: النفقات غیر العادیة،
.إلخ..، أو إصلاح ما خلفته كوارث طبیعیة أو حروب و مثالها نفقات مكافحة مرض طارئ

فقات المركزیة و النفقات المحلیةالن4- 1
ل تكون النفقة مركزیة إذا وردت في موازنة الدولة و تتولى الحكومة المركزیة القیام بها مث: النفقات المركزیة

.العدالة و الأمننفقة الدفاع و 
هي النفقات التي تقوم بها الولایات أو مایسمى بالمجالس المحلیة كمجالس المدن: النفقات المحلیة

، و تخدم بالأساس احتیاجات هیئة محلیة معینة مثل الإنفاق التي ترد في موازنات هذه الهیئاتو البلدیات و 
2.المناطق و البلدیاترباء للمدن و على إیصال میاه الشرب و الكه

لتقسیمات الوضعیة للنفقات العامةا- 2
إن التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة هي تلك التي تتبناها الموازنات العامة للدول المختلفة استنادا إلى 

3.داریة و الوظیفیةو خاصة الاعتبارات الاالاعتبارات الواقعیة أو العملیة،

للهیئات یهتم التقسیم الإداري للنفقات العامة بتوزیع هذه النفقات تبعا: العامةالتقسیم الإداري للنفقات1- 2
، و بغض النظر عن أوجه النشاط و الوظائف التي تقوم بها هذه الهیئات ،وقد أخذ على الاداریة التي تقوم بها

.التقسیم الإداري صفته الإداریة البحتة و عدم اهتمامه بتجمیع النفقات حسب موضوعها 
یهتم التقسیم الوظیفي للنفقات العامة بتقسیم النفقات حسب الوظائف : العامةالتقسیم الوظیفي للنفقات 2- 2

، و هذه الطریقة تسمح بجمع كافة النفقات التي تهدف إلى دولة دون الاهتمام بطبیعة النفقةالتي تقوم بها ال
.زارات أو مصالحن موزعة على عدة و تحقیق نفس الغرض في قسم واحد حتى و لو كا

رتقسیم النفقات العامة في الجزائ- 3
و المتعلق بقوانین المالیة ، 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84من القانون 23طبقا لأحكام المادة 

النفقات ، نفقات الاستثمار و القروض و الاستثمارات و تسمى هذه لنفقات العامة إلى نفقات التسییرتقسم ا
.للدولةبالأعباء الدائمة 

، ص 2014-2013البویرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، –جامعة آكلي محند أولحاج محاضرات في المالیة العامة، لوني نصیرة، ربیع زكریاء، 1
15.
.45ص ، مرجع سبق ذكرهمعیوف امحمد، .د2
.45، ص مرجع سبق ذكرهمعیوف امحمد، .د3
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نفقات التسییر1- 3
1.و هي تلك النفقات التي لا تأتي بقیمة مضافة للإقتصاد الوطني، بل هي تستعمل لسیر أجهزة الدولة الإداریة

: ات التسییر على أربعة أبواب و هيمن القانون أعلاه توزع نفق24حسب المادة 
 و النفقات المحسومة من الإیراداتأعباء الدین العمومي.
تخصیصات السلطات العمومیة.
وسائل المصالحالنفقات الخاصة ب.
التدخلات العمومیة.
نفقات الاستثمار أو التجهیز2- 3

عن تلك النفقات التي لها طابع الإستثمار الذي یتولد عنه إزدیاد الإنتاج الوطني عبارةو هي 
2.و الإجمالي و بالتالي إزدیاد نمو ثروة البلاد

ة و وفقا ، تجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للموازنة العاممن القانون المذكور أعلاه35نص المادةحسب 
: و هي، لتغطیة نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب للمخطط الإنمائي السنوي

ستثمارات المنفذة من قبل الدولةالا.
الدولةر الممنوحة من قبل إعانات الاستثما.
النفقات الاخرى بالرأسمال.

ظاهرة ازدیاد النفقات العامة : ثالثا
، یتضح أن النفقات العامة أخذت في الإزدیاد نات العامة خلال السنوات السابقةمن خلال مقارنة المواز 

من الناتج القومي لتصل إلى %3.6تقدر ب 1913، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة كانت سنة دائمةبصورة
103إلى 1988یون لتصل سنة مل574تقدر ب 1968، و في الجزائر كانت سنة 1954سنة 30.7%

: ملیار، و نمیز بین نوعین من الزیادات
أو تحسین عو یقصد بها التوسع في حجم السلع و الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتم: الزیادة الحقیقیة-1

.العامةمستوى الخدمات 
3: تعود أسباب الزیادة الحقیقیة إلىو 

التطور و النمو الإقتصادي.
التطور العلمي و التكنولوجي.
زیادة الوعي السیاسي و الاجتماعي.

، ص 2018، جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،"محاضرات في المحاسبة العمومیة"كبیش محمود، .د1
52.

.53، ص مرجع سبق ذكرهكبیش محمود، .د2
.41، ص ذكرهمرجع سبق محمد طاقة، هدى العزاوي، 3
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 یادة النفقات العسكریة و الحربیةز.
ت العامة أو اللجوء إلى الإقتراضأسباب مالیة تعود أساسا إلى توفر الفائض في الإیرادا.

و هي زیادة رقمیة فقط تعبر عن زیادة وهمیة للإنفاق لا تعكس أي زیادة في حجم : الزیادة الظاهریة- 2
.الخدمات العامة أو تحسین مستواها

1:تتمثل أسباب الزیادة الظاهریة فيو 

لنقوذانخفاض قیمة ا.
لطرق المحاسبیة العامة المستخدمةاختلاف ا.
زیادة مساحة الإقلیم.

الایرادات العامة : المطلب الثاني
الإیرادات مفهوم:أولا

تعریف الایرادات العامة-1
تعرف الإیرادات العامة بأنها مجموع الدخول التي تحصل علیها الدولة من مصادر مختلفة من أجل تغطیة 

2.ق التوازن الاجتماعي و الاقتصادينفقاتها العامة و تحقی

الموارد الاقتصادیة التي تحصل علیها الدولة في شكل تدفقات نقذیة من : كما تعرف الایرادات العامة بأنها 
، هام و مكمل لتمویل الإنفاق العامأجل تغطیة النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة و تعتبر جزء 

أساسا من الدخل القومي في حدود المقدرة تحصل الدولة على الموارد المالیة اللازمة لتغطیة النفقات العامة
3.د لمواجهة متطلبات الانفاق العامالمالیة القومیة أو من الخارج عند عدم كفایة هذه الموار 

و الایرادات العامة هي مصادر الدخل الذي تحصل علیه الدولة على شكل أرصدة مالیة لتغطیة نفقاتها 
الایرادات العامة هي مجموع الأموال التي تجبیها الدولة من مختلف ، و بمعنى أن و لإشباع الحاجات العامة

.لعامة و الإیفاء بالحاجات العامةالمصادر و الجهات لتمویل النفقات ا
: مراحل تنفیذ الایرادات العمومیة-2

.هي الإثبات و التصفیة و التحصیلو یتم تنفیذ الایرادات العمومیة في ثلاث مراحل و
تكریس حق الدائن العمومي طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة ساریة المفعول بعد حیث یتم: الإثبات-أ

4.اقعة المنشأة لحق الدائن العموميالتحقق من وجود الو 

الدائن العمومي بعد عملیة الإثبات یتم تحدید مبلغ الدین العمومي القابل للتحصیل لفائدة : التصفیة-ب

.106، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، "اقتصادیات المالیة العامة"محمد عباسي محرزي ،1
.24، ص مرجع سبق ذكرهلوني نصیرة، ربیع زكریاء، 2
.52، ص 2008، دار المسیرة ، " مبادئ المالیة العامة"زكریا أحمد العزام.محمد حسین الوادي، د.د3
.و المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 15/08/1990، المؤرخ في 21- 90من القانون 16المادة 4
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1.و الأمر بتحصیلها

قوق المالیة في الخزینة ، أي إدماج الحتم بموجبه إبراء الدیون العمومیةو هو الإجراء الذي ی: التحصیل-ج
: لشرعیة بمراعاة الشرطین التالیینالایرادات یجب أن یتم في إطار ا، و تحصیل العمومیة

.جب أن یكون مستحق أي واجب الأداءین یذال* 
.ذین لا یجب أن یكون متقادمال* 

تقسیمات الإیرادات العامة : ثانیا
:تمثل أهم هذه التقسیمات فیما یليت
یقوم هذا التقسیم على أساس التفرقة بین ما تحصل علیه الدولة ن : الإیرادات الأصلیة و الإیرادات المشتقة-1

.یق اقتطاع جزء من دخول المواطنین، و بین ما تحصل علیه عن طر من أملاكها الخاصةایرادات
بارها شخصا قانونیا له حق و هي تلك الایرادات التي تحصل علیها الدولة مباشرة باعت: الإیرادات الأصلیة-أ

2.، و اهم تلك الایرادات ایرادات أملاك الدولة ع هذه الایرادات من دخول الأفراد، و دون أن تقتطالتملك

ریق الاقتطاع من دخول الأفراد مثل و هي الایرادات التي تحصل علیها الدولة عن ط: الإیرادات المشتقة- ب
طریق اقتطاع جزء من ، أي تحصل علیها الدولة عن و القروض و الغرامات و الإتاواتالضرائب و الرسوم

3.ثروة الآخرین

حیث یقوم هذا التقسیم على التمییز بین الإیرادات العامة بحسب :الإیرادات العادیة و الإیرادات غیر العادیة-2
4.یتها في الموازنة العامة للدولةر انتظامها و دو 

، لة و الهیئات العامة بصورة منظمةو هي تلك الایرادات التي تحصل علیها الدو : الایرادات العادیة-أ
، لذلك یعتمد علیها بصفة أساسیة في تمویل النفقات العامة أملاك الدولة و الرسوم و الضرائبكإیرادات 
.الانتظامالاخرى تتصف بالدوریة و التي هي 

العامة من آن لآخر و تتمثل في تلك الموارد التي تحصل علیها الدولة و الهیئات: الایرادات غیر العادیة-ب
، و هذه الإیرادات لا تظهر بصورة منتظمة القروض العامة و الإصدار النقذي، و مثال ذلكو دون انتظام

و لذا فإن المنطق المالي یقتضي ، فترات منتظمةبیعتها لا تتكرر فيفي الموازنة العامة للدولة نظرا لأن ط
.جهة النفقات العامة غیر العادیةقصر استخدامها على موا

.سبق ذكرهمرجع ، 21- 90من القانون 17المادة 1
.194-193، ص 2003،الفتح للطباعة و النشر، الاسكندریة، "مبادئ المالیة العامة"محمد زكریا بیومي،2
، 1999، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، "نظریة مالیة الدولة و السیاسات المالیة للنظام الرأسمالي-الاقتصاد المالي"محمود مجدي شهاب 3

.113ص
.118-117، ص مرجع سبق ذكرهمحمود مجدي شهاب، 4
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: الإیرادات السیادیة و الإیرادات الإقتصادیة-3
و هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة و الهیئات العامة بما تتمتع به من : الإیرادات السیادیة-أ

ذلك القروض ، و مثالى دفع الأموال جبرا لغرض أو لآخرعلى إكراه الأفراد علسلطة آمرة و قدرة
.الإجباریة، الضرائب و الرسوم

و مثال ،ها الدولة بدون الالتجاء للأفرادتلك الایرادات التي تحصل علیو هي : الإیرادات الاقتصادیة-ب
1.ختیاریة و إیرادات أملاك الدولةذلك القروض العامة الإ

2:و تتلخص في:الإیرادات الإجباریة و الإیرادات الإختیاریة-4

سیادة على إقلیمها و على یقصد بها تلك الایرادات التي تفرضها الدولة بما لها من : الایرادات الاجباریة-أ
.التي تفرض على من یخالف القانون، و مثال ذلك الضرائب و الرسوم و الغرامات الجنائیةرعایاها

و هي تلك الایرادات التي لا تستخدم الدولة في الحصول علیها ما لها من سلطة : الاختیاریةالایرادات -ب
صل علیها باعتبارها سیادیة تمكنها من إجبار الأفراد على دفع ما تحتاج إلیه من أموال و إنما تح

.اناتو الإعو المنح ، و مثال ذلك القروض الاختیاریة و أیرادات أملاك الدولة شخصا قانونیا
3:و تتلخص في:إیرادات شبیهة بإیرادات النشاط الخاص و ایرادات متعلقة بالنشاط العام-5

و هي إیرادات الدولة من أملاكها كالإیرادات التجاریة : الإیرادات الشبیهة بإیرادات النشاط الخاص-أ
.مماثل للنشاط الخاصارستها لنشاطو المالیة و الزراعیة أي أنها إیرادات تحصل علیها الدولة من مم

، و نفوذو هي إیرادات تحصل علیها الدولة باعتبارها صاحبة سلطة: الإیرادات المتعلقة بالنشاط العام-ب
.ء على الأموال التي لا وارث لهاو مثال ذلك الضرائب و الرسوم و الغرامات القضائیة و الإستیلا

مصادر الإیرادات : ثالثا
، و اختلفت طبیعتها تبعا لنوع الخدمة العامة التي مصادر الإیرادات العامةر الحدیث تعددت في العص

.ها الدولة و الهدف من هذه الخدمةتقوم ب
:الجزء نحاول التطرق إلى هذه المصادرومن خلال هذا 

):إیرادات أملاك الدولة( الإیرادات الإقتصادیة -1
.وني یملك ثروة و یقدم خدمات عامةباري قانتلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة بصفتها شخص اعت

یطلق لفظ الدومین على ممتلكات الدولة أیا كانت طبیعتها،عقاریة : تعریف إیرادات أملاك الدولة1- 1
إلى ) مین الدو ( ، و تنقسم ممتلكات الدولة ع ملكیة الدولة لها عامة أو خاصةأو منقولة و أیا كان نو 

4.دومین عام و دومین خاص

.115-114ص مرجع سبق ذكره،محمود مجدي شهاب، 1
.195ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد زكریا بیومي، 2
.195، ص مرجع سبق ذكرهمحمد زكریا بیومي، 3
.129، ص 2006دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، " أساسیات المالیة العامة"عادل أحمد حشیش .د4
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ام إیرادات أملاك الدولةأقس2- 1
لقانون العام ، و التي تخضع لأحكام اعام الأموال التي تملكها الدولةیقصد بالدومین ال: الدومین العام-أ

و عادة لا . رقات و الشوارع و الحدائق العامة، و من أمثلة ذلك الأنهار و الطو تخصص للنفع العام
، و مع ذلك تفرض الدولة في حالات معینة إستعمالهم لهذه الأموالاد مقابل تقتضي الدولة ثمنا من الأفر 

. و المتاحف العامة، و مثال ذلك الرسوم التي تفرض على زیارة الحدائق سوما على الإنتفاع بهار 
1.وال و لیس بغرض الحصول على إیرادو یكون الهدف هنا تنظیم استعمال الأفراد لهذه الأم

یجوز تملكه ، و لاعه طالما هو مخصص للمنفعة العامة، فلا یجوز بیبعدة ممیزاتیتمیز الدومین العامو 
، و الغایة من الدومین العام تقدیم خدمات امة تخضع لأحكام القانون الإداري، ملكیة الدولة هي ملكیة عبالتقادم
.عامة

یمكن تقسیم الدومین هي الأملاك المعدة للإستغلال الإقتصادي بهدف تحقیق الربح و: الدومین الخاص-ب
:ها إلى ثلاثة أنواع تتمثل فيالخاص تبعا لنوع الأموال التي یتكون من

و یتكون من الأراضي الزراعیة و الغابات و المصائد و المناجم : الدومین الزراعي و العقاري
دومین الخاصو المحاجر و مصادر الثروة المعدنیة و لقد كان الدومین الزراعي من أقدم أنواع ال

و لكن فقد هذا النوع قیمته في الفكر المالي الحدیث بإعتبار أن اساغلال الفرد للأراضي الزراعیة أجدى 
من الاستغلال العام أما بالنسبة للغابات  و المناجم و المحاجر و مصادر الثروة المعدنیة فإن ملكیتها 

رها ثروة قومیة یجب وجه النشاط الاقتصادي باعتبایجب أن تكون بید الدولة لدورها الحیوي في مختلف أ
2.الحفاظ علیها

و یتمثل فیما تملكه الدولة من مشروعات صناعیة و تجاریة و یكون : مین التجاري و الصناعيو الد
الایراد هنا فیما تحققه هذه المشروعات من فائض و قد ازدادت أهمیة هذا الدومین مع تصاعد عملیات 

لتحول الحرب العالمیة الثانیة و انخفضت أهمیته مع تزاید عملیات الخصخصة و االتأمیم في أعقاب 
3.نحو الخاص

یعد هذا الدومین من أحدث أنواع الدومین الخاص و یقصد به حق الدولة في إصدار : الدومین المالي
4.لأسهم و السندات المملوكة للدولةالنقود و محفظتها من الأوراق المالیة كا

.129ص ،مرجع سبق ذكره،عادل أحمد حشیش.د1
.155، ص 2003الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات "اقتصادیات المالیة العامة" محمد عباس محرزي2
.230، ص 2005-2004، الدار الجامعیة، الاسكندریة، " اقتصادیات المالیة العامة"عبد المطلب عبد الحمید.د3
.155، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي، 4
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)الضرائب و الرسوم ( الإیرادات السیادیة - 2
الضرائب2-1

ها الدولة لتغطیة نفقاتها تمثل الضرائب في العصر الحدیث أهم أنواع الإیرادات العامة التي تعتمد علی
، و لما تثیره من في تحقیق أهداف السیاسة المالیة، و ترجع أهمیة الضرائب إلى الدور الذي تلعبهالعامة

.نها من آثار اقتصادیة و اجتماعیةو اقتصادیة و ما ینتج عمشكلات فنیة
تعریف الضرائب1- 1- 2

یمكن تعریف الضریبة بأنها عبارة عن فریضة نقذیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات 
ه نفع خاص علیالعامة المحلیة بصفة نهائیة مساهمة منه في تحمیل التكالیف و الأعباء العامة دون أن یعود

1.مقابل دفع الضریبة

یها الدولة من أجل الضریبة هي فریضة نقذیة یتحملها المكلفون بصفة نهائیة و بدون مقابل كأداة مالیة تلجأ إل
2.تحقیق أهدافها

3:و تتمثل في: خصائص الضریبة2- 1- 2

تفرض نقذا عوض خلافا لما كان هو السائد فقد أصبحت الضریبة : اقتطاع مالي یتم بصورة نقذیة
.عینیا
فالمشرع هو الذي یحدد الضریبةادة للدولةبقوة القانون فهي من أعمال السی: الضریبة تفرض جبرا ،

كلف بالضریبة یعرض لعقوبات و وعاءها و معدلها و جمیع الاجراءات الخاصة بها و أي امتناع للم
.صارمة

یتحصل على عدة مباشرة على المكلف بدفعها و إنماالضریبة لا تعود بالنفع : الضریبة بدون مقابل
.منافع غیر مباشرة

تحقیق أهداف تسعى الضریبة إلى تغطیة النفقات العامة و : الضریبة تهدف إلى تحقیق النفع العام
.اقتصادیة و اجتماعیة

ف من باسترجاعها تحت أي ظر فلا یجوز للمكلف الذي یدفعها أن یطالب : الضریبة تؤدى بصفة نهائیة
.الظروف

أي تعتبر التزاما شخصیا یكون شاملا و ینطبق على جمیع الأفراد في الدولة : الضریبة فریضة عامة
.اء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریاسو 

.151، ص مرجع سبق ذكرهعادل أحمد حشیش، .د1
.122، ص 1985، دار الجامعة، بیروت، " اقتصادیات المالیة العامة"یونس أحمد البطریق 2

.18، ص مرجع سبق ذكرهبوشنطر سلیمة،  3
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:الرسوم2- 2
مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومیة مقابل منفعة :تعریف الرسوم1- 2-2

1.خاصة یحصل علیها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل

2:یتمیز الرسم بخصائص ثلاثة و هي:خصائص الرسوم2- 2-2

الحدیثة نقدیة، ولیس الاقتصادیاتو لیس عینا على اعتبار أن أي یدفع نقدا،: الرسم مبلغ من النقود
و الصفقات، بالنقد التي تتم فیها المبادلات، الاقتصادیاتعینیة، و بحیث تتلاءم نقدیة الرسوم مع هذه 

.لا بالعین
أو عند أو عدم دفعه عند تمتعهم بخدمة الدولة،لا خیار للأفراد بدفع الرسم،:الرسم یدفع بصفة إجباریة

.حصولهم علیها
 و هذا ما یفرقه على الضریبة إذ لا مقابل لها:مقابل خدمة خاصةالرسم.

)القروض( ئتمانیة لإ االإیرادات -3
و الرسوم تعتبر القروض العامة من مصادر إیرادات المالیة العامة ،إلى جانب أملاك الدولة، الضرائب 

مستجدة و غیرها، و غالبا ما تلجأ إلیها الدولة في أحوال شبه استثنائیة كمعالجة أوضاع اقتصادیة، اجتماعیة 
3.أو لتغطیة العجز المالي في میزانیة الدولة و غیرها

تعریف القرض 1- 3
أو الهیئات العامة الوطنیة مبالغ نقدیة تقترضها الدولة أو الهیئات العاملة من الأفراد أو الهیئات الخاصة 

.أو الأجنبیة أو المؤسسات الدولیة مع الالتزام برد المبالغ المقترضة و فوائدها طبقا لشروط القرض
و بعبارة أخرى القرض العام هو عقد مالي تعقده الدولة أو من ینوب عنها من أشخاص القانون العام مع 

بموجبه على مال تتعهد برده مع فوائده في تاریخ معین ینص علیه تحصل أخرى،أو دولة أو مع هیئة، الأفراد،
.العقد

: خصائص القرض2- 3
القرض مبلغ من المال غالبا ما یكون نقدا.
أو إحدى هیئاتها، و من بین رعایاها من الأفراد أو إحدى القرض یأتي بناءا على عقد بین الدولة ،

، أو المنضمات الدولیة، أو المؤسسات الدولیة الدولیة التابعة للدولةالخارجیة الهیئات، أو المؤسسات 
.المستقلة

القرض عدد أطرافه دائن و مدین.

.158، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي، 1
التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد الشریف مساعدیة سوق اهراس، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم " محاضرات في المالیة العامة"زغمان زوبیر،.د2

.69، ص 2016-2017
.83، ص مرجع سبق ذكرهزغمان زوبیر، .د3
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و سداده،لمدة أي یكون له تاریخ للوفاء بهالقرض محدد ا.
،و یسترد معهالقرض غالبا ما یكون بفوائد مستحقة على رأس مال القرض.
كس إرادة المقرضالقرض غالبا ما یكون اختیاریا یع.
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الموازنة العامة:الثالثالمبحث 
و الإجتماعي رنامج العمل السیاسي و الإقتصاديللموازنة العامة للدولة أهمیة كبرى لأنها تعبر عن ب

.للحكومة خلال الفترة المالیة المقبلة
إذ یمكن الكشف عن ،لة سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیةللدولة لها دلاو بعبارة أخرى فإن الموازنة العامة 

وثیقة واحدة هي الموازنة مختلف أغراض الدولة عن طریق تحلیل أرقام الإرادات و النفقات العامة  التي تجمعها
ق أهداف ا تحقیباختصار هي وثیقة الصلة بالإقتصاد القومي و الأداة الرئیسیة التي یمكن عن طریقه،العامة
.الدولة

.سوف نبرز من خلال هذا المبحث مفهوم الموازنة العامة ، مبادئها بالإضافة إلى كیفیة إعدادها
مفهوم الموازنة العامة:المطلب الأول

:تعریف الموازنة العامة-1
:هناك عدة تعاریف للموازنة نذكر منها
القانون المالي السنوي الذي یقدر لكل سنة میلادیة مجموع إیرادات الدولة : "عرفها القانون الفرنسي بأنها

1."و أعبائها

صك تقدر فیه نفقات السنة التالیة و وارداتها بموجب القوانین :"عرفها قانون المالیة الأمریكي بأنها
2".طة فیهاالمعمول بها عند التقدیم و اقتراحات الجبایة المبسو 

الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات و النفقات الخاصة :"كما عرفها القانون الجزائري بأنها
3".بالتسییر و الإستثمار و منها نفقات التجهیز العمومي و نفقات برأس المال بها

4:من أهم خصائص الموازنة العامة نجد:خصائص الموازنة العامة- 2

 تتضمن جمیع أوجه ن مدتها سنة مالیة واحدةالموازنة العامة خطة مالیة قصیرة الأجل و ذلك لأتعتبر ،
، كومة تنفیذها خلال السنة المالیةالإنفاق العام للدولة و جمیع البرامج و المشاریع التي تنوي الح

.ا من مختلف مصادر إیرادات الدولةو وسائل تمویله
إذ یقصد بالتقدیر تحدید المبالغ التي ینتظر الحصول علیها على عنصر التقديزنة العامة تقوم الموا ،

.ة ،و تقدیر أرقام یتوقع إنفاقهامن مصادر الایرادات العام
لكن لا بد أن ات العامة للدولة خلال سنة مقبلةالحكومة تسجل توقعاتها بشأن تقدیرات النفقات و الایراد ،

.لكي یناقشهاتوقعات على البرلمانتعرض هذه ال

.270، دار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الخامسة، الاردن، ص "أسس المالیة العامة"خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیرن1
.168، ص مرجع سبق ذكرهمحمد طاقة، هدى العزاوي، 2
.مرجع سبق ذكره، 21- 90ن القانون م03المادة 3
.239-238، ص 2015دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاردن، " المالیة العامة و التشریعات الضریبیة"سالم محمد الشویكة،4
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یؤدي هذا التنفیذ إلى كومة خلال السنة المالیة المقبلةتتضمن الوازنة العامة برامج و مشاریع تنفذها الح ،
.الدولة الاقتصادیة و الاجتماعیةتحقیق أهداف

 تتطلب الموازنة العامة مجموعة من الاجراءات الإداریة و المالیة للدولة عن طریق السلطة التنفیذیة التي
.تنفیذهاتتولى عملیة إعداد الموازنة و الإعتماد و

و الإیرادات،تعدى مفهوم الموازنة في أنها مجرد جداول رقمیة تشیر إلى النفقات:أهمیة الموازنة العامة- 3
یة الموازنة وفق دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة و یمكن تلخیص أهمو إنما عدت خطة الحكومة بتزاید 

1:التالیةالجوانب 

للموازنة العامة دورا فعال في تحقیق التوازن و الاستقرار الاقتصادي عن طریق :الأهمیة الاقتصادیة
، ففي حالة التضخم یستخدم الفائض لسحب القوى الشرائیة للحد م السیاسة الإنفاقیة و الإیرادیةاستخدا

لمنظم لرفع القوة الشرائیة و دلك محاولة من الطلب الفعلي المتزاید أما في حالة الكساد فیستخدم العجز ا
.لرفع الدخل القومي

كما أصبحت الموازنة تستعمل كأداة لتقدیم العون و الحمایة اللازمة للصناعات الوطنیة لمساعدتها على الصمود 
في وجه منافسة المنتجات المستوردة عن طریق فرض رسوم مالیة على المستوردات و إعفاء الصناعات المحلیة 

.من الرسوم و الضرائب و في بعض الحالات منح القروض المسیرة لدعم قیام النشاط و الإنتاج المحلي
تعد الموازنة المرآة التي تعكس المركز المالي للدولة لأنها وثیقة مالیة تفصل و تعدد :الأهمیة المالیة

ا تضع الجداول المفصلة كل المصادر التي تدر الإیرادات العامة من خلال السنة المالیة، كما أنه
.للنفقات العامة و الأغراض التي اعتمدت لأجلها لذلك فهي تكشف حقیقة الوضع المالي للدولة

تقوم الدولة بفرض ضرائب تصاعدیة و خاصة المباشرة منها و توجیه حصیلتها :الأهمیة الاجتماعیة
لك لتصحیح التفاوت و الترابط و ذ....لتمویل بعض النفقات المساعدة للطبقات ذات الدخل المحدود 

.الاجتماعي، و بالتالي تعتبر الموازنة أهم وسیلة لتحقیق إصلاحات هیكلیة ذات انعكاسات اجتماعیة
أصبح للموازنة أهمیة سیاسیة كبیرة في الدول ذات الأنظمة النیابیة،حیث یشترط :الأهمیة السیاسیة

ن طرف البرلمان ،هذا الاعتماد یعد بمثابة الموافقة من لتنفیذ بنود الموازنة العامة أن یعتمد مشروعها م
ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة و على سیاستها المالیة و الاقتصادیة و الموازنة تكون مرآة 

.   عاكسة لها

44-42، ص 2011د، تلمسان، رسالة ماجستیر، تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة ابي بكر بلقای" تحدیث النظام المیزاني في الجزائر"مفتاح فاطمة،1
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مبادئ الموازنة العامة: الثانيالمطلب
1:تتمثل مبادئ الموازنة العامة في

هذا المبدأ أن یتم التوقع و الترخیص لنفقات و إیرادات الدولة بصفة دوریة منتظمة كل یعني : مبدأ السنویة- 1
.عام، و یعني هذا المبدأ أیضا أن المیزانیة یجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشریعیة

:و السبب في اختیار الفترة الزمنیة سنة یرجع إلى
 تؤثر على الإنفاق العام و على الموارد العامةإمكانة تغطیة جمیع العوامل الموسمیة التي.
إعداد المیزانیة و مناقشتها و اعتمادها یتطلب وقتا و جهدا لا یقل عن السنة.
 صعوبة إعداد تقدیرات دقیقة لبعض النفقات و الموارد إذا زادت مدة المیزانیة عن سنة و ذلك لضعف

.الفترة و ضعف الرقابة
:و یستثنى من هذا المبدأ

وتلجاء الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معینة تمكنها من تقدیر أرقام میزانیاتها : المیزانیة الإثني عشریة
.على أساس میزانیة السنة المنتهیةكحالات الحروب فتلجا  إلى إقرار اعتمادات شهریة 

یة لتمویل نفقة لم تدرج لها في بعض الأحیان تلجاء الدولة إلى إقرار اعتمادات إضاف:الاعتماد الاضافي
.اعتمادات في المیزانیة  لعدم ظهور الحاجة إلیها عند إعدادها

الإیرادات، و ة للدولة شاملة لجمیع النفقاتیقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العام: مبدأ الشمول- 2
حدود الاعتمادات ویتم صرف المحزونات في،ات بدون خصم أي نوع من المحزوناتبحیث تظهر الإیراد

:قط، ویستثنى من هذا المبدأالمخصصة بالموازنة ف
 لون ضمانا لمسؤولیاتهم مع الدولةمبالغ التأمینات التي یدفعها المقاو.
اصة خارج الموازنة الهبات التي وهبوها للدولة یشترط إنفاقها في غرض معین، و تدرج في حسابات خ

.العامة للدولة
 ریا و لیس هناك إذ یعتبر حسابا سمن أمثلتها حساب الإحتیاطي العام للدولة،الحسابات الخاصة و

.بیانات منشورة عنه
یقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد و النفقات شائعة فلا یجوز تخصیص إیرادات معینة :مبدأ العمومیة- 3

على سبیل لمقابلة مصروفات معینة لأن التخصیص قد یفقد الموازنة العامة مرونتها، إلا ان هناك استثناءا 
.المثال تحصیل رسوم المغادرة من المطارات للصرف منها على تحسین أوضاع تلك المطارات

و تعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوى على كل نفقاتها و إیراداتها على اختلاف :مبدا الوحدة- 4
.قطاعاتها في وثیقة واحدة

، مذكرة ماستر، " دور المحاسبة العمومیة في تحصیل إیرادات و ترشید نفقات المؤسسة في ظل الازمة المالیة الحالیة"عبد الكریم ماضي، نجیب لونیسة1
.38-37، ص 2018قالمة،نوقشت بتاریخ ، 1945ماي 08محاسبة ومالیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة 
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یقضي هذا المبدأ أن تتسم المیزانیة العامة بالوضوح الكافي الذي یساعد على فهم : مبدأ الوضوح- 5
.    محتویات و تفصیلات المیزانیة حیث لا تدرج اعتمادات مجملة بل مفصلة

، و ذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها یقصد بها سهولة تنفیذ المیزانیةو:مبدأ المرونة- 6
.و البحث عن بدائل لهذه الإحتمالاتنة،خلال الس

و إیراداتها،و تقضي هذه القاعدة بضرورة إیجاد التوازن الرقمي بین مصروفات المیزانیة :مبدأ التوازن-7
إلا إن قاعدة التوازن قد یحل بها نتیجة لظرف تمر به الدولة كالحروب و الكوارث كما أن وجود عجز 
على مستوى المیزانیة أصبح أمرا شائعا یتم معالجته بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زیادة الإیراد أو 

. بكلیهما معا
الموازنة العامةكیفیة إعداد: الثالثالمطلب

یعد إعداد الموازنة عملا إداریا بحتا،تقوم به السلطة التنفیذیة في :السلطة المتخصصة بإعداد الموازنة:أولا
1:و لا شك أن إعدادها یعد من قبل الحكومة أمرا طبیعیا للأسباب التالیةالدولة أي الحكومة،

تولت السلطة التشریعیة ، و هو امر لا یتحققا إذا لعمومیة إلى قدر كبیر من التنسیقتحتاج الموازنة ا
إعدادها نظرا لتعدد أعضائها و اختلاف اتجاهاتهم السیاسیة و انتماءاتهم الحزبیة، و من تم تباین 

.مطالبهم المالیة
 التركیز على أن تكون الموازنة العامة واقعیة و دقیقة لیسهل تنفیذها من دون معوقات، یجعل الاتفاق

.ة ضروریاعلى أن یكون الإعداد من قبل الحكوم
،لدى من الطبیعي تعتبر الموازنة العامة برنامج سیاسي، اقتصادي واجتماعي للحكومة خلال سنة مقبلة

.أن یترك إعدادها للحكومة حتى تكون معبرة لهذا البرنامج
الإیرادات تعتبر الحكومة هي المسؤولة عن تسییر المرافق العامة،لدى تعتبر أقدر السلطات على تقدیر

.ت العامةقاو النف
سلطة وزیر المالیة في إعداد الموازنة:ثانیا

و یقوم به ،مر إجراء تنسیق بینهابعد أن تنتهي كل وزارة من تقدیر نفقاتها و إیراداتها للسنة المقبلة، یستلزم الأ
.المالیة للدولة، للأوضاعفر لدیه الصورة العامة و الكاملةلأنه أقدر من غیره على إجرائه، إذ تتواوزیر الملیة،

2:وازنة العامة عادة بخمس خطوات هيیمر إعداد الم:خطوات إعداد الموازنة العامة:ثالثا

الذي یتضمن اتجاهات إذ یتولى وزیر المالیة إعداد هذا الإطار،:إعداد إطار مشروع الموازنة العامة-أ
و متطلبات التمویل المتاحة داخلیا و خارجیا،السیاسة المالیة، وإمكانیة الخزینة العامة للدولة في ضوء مصادر

الإنفاق العام، مع ربط ذلك الإطار بإمكانیات موازنة النقد الأجنبي من جهة، و بالخطة العامة للتنمیة 
. الاقتصادیة و الاجتماعیة،من جهة أخرى

.39، ص مرجع سبق ذكرهالكریم ماضي، نجیب لونیسة، عبد 1
.40، ص مرجع سبق ذكرهالكریم ماضي، نجیب لونیسة، عبد2
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له إلى جمیع الوزارات ، و إرساروزارة المالیة إصدار هذا المنشو تتولى:إصدار منشور الموازنة العامة- ب
مع بیانات عن عناصر السیاسة المالیة و یتضمن الخطوط العامة لإعداد مشروع الموازنة،. و الهیئات العامة

كما یتضمن كذلك، مواعید موافاة وزارة المالیة، بمشروعات .للسنة المقبلة، إلى جانب أسس تقدیر النفقات
.موازنات الوزارات و الهیئات العامة

تشكیل لجنة في كل وزارة أو هیئة عامة تتولى إعداد :إعداد مشروعات موازنات الوزارات و الهیئات العامة-ج
.مشروع الموازنة الخاصة بها، وذلك في ضوء التوجیهات و البیانات، التي یتضمنها منشور الموازنة العامة

و یجري ذلك في وزارة المالیة، بعد أن :بحث مشروعات موازنات الوزارات و الهیئات العامة و مناقشتها-د
توافیها الوزارات و الهیئات العامة بمشروعات موازناتها، حیث تتولى الإدارات المختلفة بوزارة المالیة بحث هذه 

و الهیئات العامة في المشروعات و مراجعتها من الناحیة الفنیة و الحسابیة، و مناقشة المسؤولین في الوزارات 
اتطلب ما یحتاجون إلیه من بیانات و مستندتفاصیلها، و 

بعد أن تنتهي وزارة المالیة من بحث :إعداد الإطار النهائي للموازنة و عرضه على مجلس الوزراء-ه
الذي یتم تتولى إعداد الإطار النهائي للموازنة،و مناقشة مشروعات موازنات جمیع الوزارات و الهیئات العامة،

الوزراء، لاتخاذ قرار في أي نقطة خلاف، ثم یحال مشروع الموازنة العامة إلى السلطة عرضه على مجلس 
.التشریعیة

،ى الموازنة هي قاعدة أساسیةإن موافقة ممثلي الشعب عل:الاعتماد و المصادقة على الموازنة العامة:رابعا
لذلك فإن عرض الموازنة العامة ،لثباتلغة في تحقیق الاستقرار و افالجانب المالي للحكومة یعتبر ذو أهمیة با

.أمام البرلمان یعني وضع السیاسة العامة للدولة في ید ممثلي الشعب
عملیة مناقشة وتحلیل مشروع الموازنة العامة من قبل اللجان المتخصصة و على وجه ةتجري عاد

و بعد الانتهاء من إعداد تقریر الخصوص اللجنة المالیة و اللجنة القانونیة لوضع الملاحظات الهامة علیه
اللجان یعقد البرلمان خلیة لعرض مناقشة المشروع و بعد إجراء سلسلة المناقشات و بحضور ممثلي السلطة 
التنفیذیة و الجهات الأخرى المعنیة بالأمر یقوم وزیر المالیة بطرح السیاسة الاقتصادیة و المالیة للحكومة 

و مبادئها للتعرف على مدى انسجام الموازنة و توافقها مع الإطار العام للسیاسة و توضیح أهدافها و أسسها 
جبة االمالیة للدولة و على ضوء ذلك یعطي البرلمان رأیه في إجراء التعدیلات و المصادقة علیها لتصبح و 

.  التنفیذ
تتولى مجموعة من أجهزة الدولة أعمال الرقابة، الداخلیة :تنفیذ و مراقبة على الموازنة العامة:خامسا

التي تنفذها الوحدة الإداریة فبالإضافة إلى الرقابة الداخلیة،. و الخارجیة، على تنفیذ الموازنة العامة للدولة
الرقابة على الحكومیة،وفقا للوائح و الإجراءات المنظمة لأعمال الصرف و التحصیل، تتولى عدة أجهزة خارجیة 

.كرقابة وزارة المالیة و البرلمانتنفیذ الموازنة العامة للدولة،
أي (عن أهم ما یمیز رقابة تنفیذ الموازنة العامة للدولة، انها تعتمد على كل من أسلوب الرقابة المانعة 

، و هي رقابة داخلیة تهدف إلى التحقیق من أن التصرفات المالیة تجرى وفقا للقواعد )الرقابة قبل التنفیذ
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، و تؤدیها الأجهزة الخارجیة )لرقابة بعد التنفیذأي ا(أسلوب الرقابة اللاحقةوو الإجراءات المنظمة لها،
.المتخصصة، بهدف التحقق من سلامة تنفیذ العملیات، فضلا عن تقییم أداء تنفیذ الموازنة
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خلاصة الفصل
بعد تعرضنا للمفاهیم السالفة الذكر، یمكن استخلاص أن علم المالیة العامة ذو مكانة متمیزة في تحدید 
نشاط الدولة و قد تطور بتطور دورها، و هو لیس علم حیادي إذ أن تفاعله مع الأوضاع الإقتصادیة 

.یام بنشاطها و انتهاج سیاستهاو الإجتماعیة و السیاسیة نتج عنه قالب علمي تعتمد الدولة علیه للق

كما أن عناصر المالیة العمة المتمثلة في النفقات و الإیرادات العامة تستمد تطورها من دولر الدولة، 
فالنفقات العامة اختلف مفهومها من دولة إلى أخرى و من زمن إلى آخر حسب الحاجة و درجة التطور، أما 

ي تغطیة النفقات العامة لتصبح أداة من أدوات السیاسة المالیة و توجیه الإیرادات فقد تجاوزت دورها التقلیدي ف
.الإقتصاد الوطني

و سیاسیة أما الموازنة العامة بالمعنى الحالى فهي حدیثة العهد، إذ لها أهمیة إقتصادیة، إجتماعیة 
.و المناهجطرق تسمح بالتأثیر في الوضع العام للمجتمع و تحقیق الأهداف المنشودة باستخدام أحسن ال



الإطار القانوني و التنظیمي للمحاسبة العمومیة : الفصل الثاني
و دوره في هیكلة الأملاك العمومیة

ماهیة المحاسبة العمومیة: المبحث الأول
الإطار العام للمحاسبة العمومیة في الجزائر: المبحث الثاني
الأملاك العمومیة: المبحث الثالث
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:تمهید
المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام العملیات الحسابیة الخاصة بتنفیذ الإیرادات 
و النفقات بواسطة تقنیات خاصة و إجراءات محددة قانونا و القصد من ذلك هو متابعة مستمرة و دائمة 

.للوضعیة المالیة
وازنة العامة و التي تعتبر التقنیة التي تسمح بمراقبة أما بالنسبة للمحاسبة العمومیة لها ارتباط وثیق بالم

.أهم القواعد و المبادئ التي تحكمها و التي یجب أن تخضع لها بالإضافة إلى مدى مصداقیتها و تطبیقها
من خلال هذا الفصل سوف نقوم بعرض بالمفاهیم الأساسیة المرتبطة بالمحاسبة العمومیة في الجزائر 

:وفقا للمباحث التالیة1990أوت 15المؤرخ في 90/21:القانون رقمهوو ساسي التي یحكمها قانون أ
الأسس ،إلى التعریف و الخصائص و الأهدافنتطرق فیه ،ماهیة المحاسبة العمومیة:المبحث الأول

.و المبادئ بالإضافة إلى مجال تطبیق المحاسبة العمومیة
ومیة في الجزائر، من خلال هذا المبحث سوف نقوم بمعرفة الإطار العام للمحاسبة العم: المبحث الثاني

.الإطار القانوني و التنظیمي، الأدوار بالإضافة إلى الأعوان المخصصین لتنفیذها
، جردها، هنا سنتناول الأملاك العمومیة من خلال تعریفها و الأملاك العمومیة: المبحث الثالث

.بالإضافة إلى الرقابة علیها



العمومیةهیكلة الأملاكفيدورهوالعمومیةللمحاسبةالتنظیميوالقانونيالإطارالفصل الثاني

34

المحاسبة العمومیة   ماهیة:المبحث الأول
ائف الدولة في الحیاة لقد تطور مفهوم المحاسبة العمومیة لیتلاءم مع التطور الحاصل في وظ

م حیث أدى هذا التطور إلى زیادة و تنوع الخدمات كما و نوعا ،مما ترتب علیها ازدیاد في حج،الإقتصادیة
و جودة الإبلاغ و انعكس ذلك على نوعیة،الإرادات و تنع مصادرهاتطور حجم ، و النفقات و تنوع مجلاتها

،قطاع العام في تسییر المال العامالمالي الحكومي، بحیث أصبحت أداة مهمة لمراقبة و تقسسم أداء وحدات ال
.و مصدرا مهما للبیانات اللازمة لأغراض التخطیط و اتخاذ القرار

اسبة العمومیة و نتطرق إلى أسسهاهیم الأساسیة للمحمن خلال هذا المبحث نقوم بعرض المفا
. بالإضافة إلى مجال تطبیقهاو،و مبادئها

مفهوم المحاسبة العمومیة : المطلب الأول
تعریف المحاسبة العمومیة - 1

و المحاسبین هو القانون الذي یحدد إلتزامات الأمرین بالصرف: "90/21من القانون 01حسب المادة 
و النفقات العمومیة العمومیین وكذا مسؤولیاتهم و تطبیق هذه الأحكام كذلك على تنفیذ و تحقیق الإیرادات

.1"و عملیات الخزینة و كذا نظام محاسبتها
العلمیة الخاصة المحاسبة العمومیة هي فرع من فروع المحاسبة تقوم على مجموعة من المبادئ و الأسس

و تلخیص العملیات المالیة المتعلقة بالنشاط الحكومي بهدف فرض الرقابة المالیة و القانونیة بتسجیل و تسویة 
.على إیرادات الدولة و مصروفاتها و المساعدة في إتخاذ القرار

كل القواعد و الأحكام القانونیة التي تبین و تحكم كیفیة تنفیذ : "كما تعرف المحاسبة العمومیة أیضا بأنها
راقبة المیزانیات و الحسابات و العملیات الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و م

و مجلس الحسابات و المیزانیات الملحقة و الهیئات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذاتالطابع الإداري، كما 
و یقصد بتنفیذ المیزانیة كل من مسؤولیاتهمن بالصرف و المحاسبین العمومیین  و تبین أیضا إلتزامات الأمری

النفقات و تحصیل الإیرادات، كما تبین المحاسبة العمومیة كذلك كیفیة مسك الحسابات سواء بالنسبة للآمرین 
.2"بالصرف أو المحاسبین العمومیین

خصائص المحاسبة العمومیة- 2
: 3یمكن تلخیص خصائص المحاسبة العمومیة فیما یلي

 هي قیاس و تسجیل و تبویب و إنتاج و توصیل ظائف الأساسیة للمحاسبة عموما، وتؤدي الو
.المعلومات المالیة التي تفیذ متخذي القرارات

.مرجع سبق ذكره، 90/21من القانون 01المادة 1
.07، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، عین ملیلة، الجزائر، ص"العمومیةالمحاسبة "محمد مسعي، 2
.39، ص 2003، دار المیسرة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، عمان، "المحاسبة الحكومیة من التقلید إلى الحداثة" اسماعیل حسین أحمرو،3
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 لا یوجد رأس مال مستثمر للوحدات الحكومیة حیث أنها في الغالب لا تهدف إلى الربح و یعتمد نشاط
.ددة سنویا و التي تحدد في الموازنة العامة للدولةالوحدات الحكومیة على الموارد المالیة النقذیة المتج

و تحمل في المحاسبة الحكومیة تعتبر تكلفة إحلال أصل ثابت بأصل جدید محله من المصروفات
للفترة التي تم فیها إحلال الأصل الجدید، و یتم الإحلال للأصول بناءا على تخصیص الإعتماد المالي 

.حلال الأصلاللازم في الفترة المرغوب فیها إ
 تتأثر المحاسبة الحكومیة بنصوص القوانین و اللأنظمة بشكل واضح، و تلتزم بها حتى لو جاءت هذه

.النصوص معارضة مع المبادئ المحاسبیة المقبولة و المتعارف علیها
أهداف المحاسبة العمومیة- 3

1:تهدف المحاسبة العمومیة إلى تحقیق جملة من الأهداف نذكر منها ما یلي

 حمایة الأموال العمومیة من كل ما یمكن ان تتعرض له من أشكال التلاعب أو ما یسمى بسلامة
.استخدامها

 التحقق من احترام ترخیصات المیزانیة في مجال الإیرادات و النفقات و ذلك عن طریق تطبیق الرقابة
، غراض الموازنةإعتمادات و أالمالیة، قبل الصرف و أثناءه للتأكد من أن الصرف یتم في حدود 

و الحدود التي الإجراءات المنظمة لكیفیة التصرفو اللوائح و و سلامة إجراءاته في حدود القوانین
.وضعت له، بما یكفل ترشید النفقات العامة في تحقیق أهداف الموازنة

أهداف هذا الصرف بأقل تحقیق الرشادة في الإنفاق أي صرف الأموال العمومیة بطریقة تسمح بتحقیق
.تكلفة ممكنة

و التأكد فرض الرقابة المالیة و القانونیة على إیرادات الدولة، و ذلك بتتبع عملیات تحصیل الإیرادات
.من أن جمیع الإیرادات المستحقة للدولة قد تم تحصیلها وفق القوانین و التنظیمات المعمول بها

وفاء بهاتحقیق الإلتزامات المالیة و متابعة ال.
 توفیر المعلومات اللازمة لأغراض الإعلام عن النشاط الحكومي لتساعد مستخدمي البیانات المالیة في

2.دولةلافي شؤون المالیة بما یخدم اقتصاد إتاذ قرارات رشیدة 

أسس و مبادئ المحاسبة العامة : المطلب الثاني
أسس المحاسبة العمومیة- 1

إن الدول تطبق أسس محاسبیة مختلفة، یمكن بیانها على خط أفقي، طرفه الأول یمثل الأساس النقذي 
و طرفه الثاني یمثل أساس الإستحقاق، و بینهما یقع مزیج بین هذین الأساسین، و تتفاوت الدول في درجة 

، 2005، معهد الإدارة العامة، الریاض، المحاسبة في الأجهزة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیةسعد بن محمد الهویمد، عبد االله بن علي الحسین، 1
.46ص 

.26، ص 2010، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، المحاسبة الحكومیة و إعداد الموازنةخلف عبد االله الوردات، صهیل نسیم الدباس، 2
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على الأهداف التشغیلیة للوحدة تطبیقها لأي من هذه الأسس، و یعتمد اختیار الدولة للأساس المحاسبي 
.الحكومیة، و البیئة الإقتصادیة و الإجتماعیة و القانونیة التي تعمل فیها

الأساس النقذي-أ
إثبات ما یحصل من إیرادات قبضت فعلا و إثبات النفقات في : "یمكن تعریف الأساس النقذي بأنه

السجلات عند دفعها فعلا بمعنى أن واقعة الصرف أو التحصیل النقذي هو أساس القیاس و التسجیل في 
دات تعود لفترات مالیة سابقة السجلات المحاسبیة للنفقات و الإیرادات بغض النظر عن أن هذه النفقات و الإیرا

1."أو لاحقة لهذه الفترة

: و من ممیزات الأساس النقذي
البساطة و سهولة التطبیق و الفهم.
السرعة في إعداد التقاریر و القوائم المالیة.
تكلفة تطبیقه قلیلة.
الأساس النقذي موضوعي لایدخل فیعنصر التقدیر الشخصي.
 للدفع على ضوء الأموال الجاهزة و المحلیةإن هذا الأساس یعتبر أسلوب.

2:و بالرغم من ممیزات الأساس النقذي فهو لا یخلو من العیوب و المتمثلة في

 یقتضي تطبیق هذه الطریقة وجود كثیر من الوقائع المالیة الضروریة التي تساعد على إعداد المركز
.المالي السلیم، و النتائج الصحیحة للنشاط الحكومي

اخل تدفقات إیرادات و أنفاق كل سنة مع السنوات المالیة لا یوضح بصورة دقیقة الإمكانات المالیة إن تد
.للدولة

 إن الأساس النقذي لیس نظاما للمحاسبة الحكومیة، لأنه یركز اهتمامه فقط على جوانب العملیات التي
.تتجسد في قبض أموال نقذیة و دفعها

و النفقاتتقع خلال السنة المالیة و یقتصر الإثبات على المواردلا یسجل كل الأحداث المالیة التي.
أساس الإستحقاق- ب

یقوم بتحمیل الحساب الختامي للفترة المحاسبیة من نفقات و إیرادات بغض النظر عن واقعة دفع النفقات 
أو تحصیل الإیرادات، و تعد الفترة المحاسبیة مستقلة فتحمل بما یخصها من إیرادات و نفقات تماشیا مع مبدأ 

ة الجردیة لإضافة العناصر المستحقء التسویات ریة المشروع و إجرامقالة الإیرادات بالنفقات و فرض استمرا
و المتداولة لتحدید المستفید منها لمخازن و الأصول الثابتة استبعاد العناصر المقدمة و إجراء جزء فعلي لو

.34:، ص2009، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان، 1، طالمحاسبة الحكومیةنواف محمد عباس الرماحي، 1
.76: ، صمرجع سبق ذكرهخالد شحادة الخطیب، محمد خالد مهایني، 2
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.1خلال السنة المالیة
2:یمكن تلخیص ممیزات أساس الإستحقاق فیما یلي

واقعیة و سلیمة بالموجودات و الإلتزامات نتیجة حسابات الإستحقاق تعطي تلقائیا قائمة صحیحة و
معالجة كل من الإیرادات و النفقات و مقابلة الإیرادات بالنفقات من خلال تحمل ما یخص السنة المالیة 

.ما یخصها
أساس الإستحقاق یمكن من إجراء المقارنات لكل من إیرادات و مصروفات سنة مالیة إلى أخرى.
 عن طریق الرقابة الأكثر فعالیة على الإنفاقیؤدي إلى تحقیق وفرات.
أساس الإستحقاق یسهل إعداد التقدیرات عن المدة المالیة المقبلة.

3:و رغما من هذه الممیزات فأساس الإستحقاق له جملة من العیوب نذكرها فیما یلي

ققتشویه المركزالنقذي و إحداث خلل فیه لإشتماله على بیانات مستقبلیة محملة لا تتح.
 سوء تحمیل الإیرادات و النفقات من حیث تضخیم المصاریف المستحقة لزیادة قدرة الحكومة الإنفاقیة أو

.تخفیض الإیرادات المستحقة لإخفاء عجز الإدارة عن متابعة تحصیل الإیرادات المستحقة
تبني تطبیق أساس الإستحقاق مكلف و یحتاج إلى مهارات محاسبیة انجاح تطبیقه.

س الإلتزامأسا-ج
یطلق علیه الأساس المعدل كونه یجمع بین الأساس النقذي و أساس الإستحقاق، و قد لقي هذا الأساس 
قبولا لدى التنظیمات الغیر هادفة لتحقیق الربح و خاصة لدى الحكومات التي اعتمدت استخدام الأساس النقذي 

فقات، و علیه فإن هذا الأساس یعالج مشكلة تحقیق في معالجة الإیرادات و أساس الإستحقاق في معالجة الن
.النفقات حیث تحمل السنة المالیة بالنفقات التي تخصها كاملة سواء دفعت خلال العام أو تم الإرتباط بها

:إن تطبیق هذا الأساس یحقق جملة من المزایا نذكرها فیما یلي
 و تورید مة لتغطیتها عند تنفیذ الخدماتإظهار مختلف حقوق الغیر بما یمكن من تأمین الأموال اللاز

.اللوازم
إظهار الحساب الختامي و القوائم المالیة بصورة أكثر من الأساس النقذي.
تسهیل عملیة التحلیل و المقارنة بما یحقق رقابة أفضل للنفقات.

شهادة ماستر أكادیمي، شعبة علوم مالیة  و محاسبیة، ، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات القیاس و الإفصاح المحاسبیین في القطاع العامأسماء جیلي، 1
.20: ، جامعة ورقلة، الجزائر، ص2013تخصص دراسات محاسبیة و جبائیة معمقة، نوقشت بتاریخ 

.53:صمرجع سبق ذكره،خلف االله الوردات، سهیل نسیم الدباس، 2
، مذكرة مقدمة ضمن في الجزائر وفق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العامإصلاح نظام المحاسبة العمومیة الطاهر علیوة، محمد لمین نغیز، 3

، جامعة محمد الصدیق بن 2018متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، تخصص محاسبة و جبایة معمقة، نوقشت بتاریخ 
.15:یحي جیجل، الجزائر، ص
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1:مثلة فيبالرغم من المزایا سابقة الذكر إلا أن تطبیق هذا الأساس رافقه العدید من العیوب مت

تحمیل السنة المالیة بمبالغ لا تخصها لأنها متعلقة بتورید لوازم أو تنفیذ خدمة في المستقبل.
تجمید الأموال لحین تنفیذ الخدمة أو تورید اللوازم.
 عدم التمییز بین النفقات الجاریة و الرأسمالیة و بالتالي التأثیر سلبا على الحساب الختامي و المركز

.المالي
مبادئ المحاسبة العمومیة- 2

:تقوم المحاسبة العمومیة على عدة مبادئ من أهمها ما یلي
مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب العمومي-أ

یقصد به أنه لا یمكن للآمر بالصرف القیام بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي بمعنى أن یكون الآمر 
ن متمیزین یراقب الثاني منهما العملیات التي یقوم بها الأول، و ینتج عن بالصرف و المحاسب العمومي شخصا

.هذا المبدأ أنه لا یجوز أن یخضع المحاسب العمومي لسلطة الآمر بالصرف الوظیفیة
و تنص قوانین المحاسبة العمومیة على أنه تتنافى وظیفته المحاسب العمومي مع وظیفة الآمر بالصرف 

.تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي: 90/21من القانون 55دة و ذلك حسب الما
دأ عدم تخصیص الإیرادات للنفقاتمب- ب

بمعنى خلط جمیع النفقات و الإیرادت التي تم تحصیلها لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحیث تمول كل 
" 17- 84من القانون رقم 08التي نصت علیها المادة النفقات العامة دون تمییز إلا في بعض الحالات و

غیر " لایمكن أي إیراد لتغطیة نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة بلا تمییز
و تكتسي هذه العملیات أنه یمكن أن ینص قانون المالیة صراحة على تخصیص الموارد لتغطیة بعض النفقات، 

المیزانیات الملحقة، الحسابات الخاصة للخزینة، الإجراءات الحسابیة الخاصة : حسب الحالات الأشكال التالیة
".أو استعادة الإعتماداتضمن المیزانیة العامة التي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات 

المسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب العمومي-ج
المحاسب العمومي مسؤول مسؤولیة شخصیة و مالیة على العملیات الموكلة له و عن كل خطأ یرتكبه 

حیث نصت 21- 90من القانون ) 46-41(أثناء تنفیذه لمختلف العملیات المالیة و هذا حسب نص المواد 
ت القسم الذي یدیره منذ تطبق مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة و المالیة على جمیع عملیا: "41المادة 

تاریخ تنصیبه فیه إلى تاریخ انتهاء مهامه، غیر أنه لا یمكن إقحام هذه المسؤولیة بسبب أسلافه إلا في العملیات 
التي یتكفل بها بعد التحقیق دون تحفظ أو اعتراض عند تسلیم المصلحة الذي یتم وفق كیفیات تحدد عن طریق 

.2"التنظیم

.16صمرجع سبق ذكره،نغیز، الطاهر علیوة، محمد لمین1
.مرجع سبق ذكره، 90/21من القانون 41المادة 2
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تطبیق المحاسبة العمومیةمجال: المطلب الثالث
یعتبر مجال تطبیق المحاسبة العمومیة محدودا قانونا لكونها تختص في تسجیل العملیات المالیة المتعلقة 
بتحصیل و صرف المال العام، و تقدیم تقاریر و قوائم مالیة عن نتائج هذه العملیات للجهات و الهیئات التي لها 

.لتلك البیاناتمصلحة مباشرة أو غیر مباشرة
المتعلق بالمحاسبة العمومیة فإن قانون المحاسبة 21- 90بالإستناد إلى المادة الأولى من القانون رقم 

العمومیة یحدد الأحكام التنفیذیة العامة التي تطبق على المیزانیات و العملیات الخاصة بالدولة و المجلس 
سات لمحاسبة و المیزانیة الملحقة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسالشعبي الوطني و المجلس الدستوري و مجلس ا

.العمومیة ذات الطابع الإداري
: یحدد هذا القانون الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة المتمثلة في

الدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة.
 الجماعات الإقلیمیة كالبلدیات و الولایاتالمیزانیات الملحقة و.
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري كالمستشفیات و الجامعات.
مجلس الأمة.

ما یمیز هذه الهیئات عن غیرها من المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ذات الطابع الصناعي و التجاري هو كونها 
واعد القانون الإداري كما أنها تتصرف في معظم الأحیان خاضعة للقانون العام أي أن إدارتها تتم وفق ق

كسلطات عمومیة بتوجیه مجموعة من الأوامر أو النهي للمواطنین و فرض التزامات معینة علیهم، كما أن 
محاسبیها معینون من قبل وزیر المالیة و مكلفون أیضا بتحصیل الإیرادات و دفع النفقات و مختلف العملیات 

.1حاسبیة الأخرىالمالیة و الم

.10،11:صمرجع سبق ذكره،الطاهر علیوة، محمد لمین نغیز، 1
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الإطار العام للمحاسبة العمومیة في الجزائر   : المبحث الثاني
الجریدة (عمومیة المتعلق بالمحاسبة ال1990أوت 18المؤرخ في 90/21انطلاقا من القانون رقم 

كما سوف نقوم بتحلیل ،العمومیةنظیمي، أدوار المحاسبة سوف نتناول الإطار القانوني و الت،)35الرسمیة رقم 
.مهام الأعوان المعنیة بتنفیذ المحاسبة العمومیة

الإطار القانوني و التنظیمي للمحاسبة العمومیة  : المطلب الأول
الإطار القانوني للمحاسبة العمومیة- 1

ومیة و المتعلق بضبط یمكن التمییز بین الإطار القانوني المتعلق بتقنین الجانب التقني للمحاسبة العم
إجراءات مسك القیود و السجلات المحاسبیة، و بین الإطار القانوني المتعلق بتحدید إجراءات إعداد و تنفیذ 

. و مراقبة المیزانیة العامة للدولة و تحدید الصلاحیات و مسؤولیات مختلف أعوان المحاسبة العمومیة
المحاسبي الحكومي بشكل ینسجم مع المتطلبات الدستوریة وفي هذا الإطار یجب أن یصمم النظام 

و لقد و القانونیة و التعلیمات المالیة لیبین مدى إلتزام الوحدات الحكومیة بالقواعد التشریعیة و المالیة المطبقة،
ییر و إجراءات تسخص المشرع الجزائري المحاسبة العمومیة بإطار قانوني خاص بها یضبط و یقنن مراحل

.و تداول المال العام من طرف مختلف أعوان المحاسبة العمومیة
:و من أهم النصوص التشریعیة التي تقنن المحاسبة العمومیة في الجزائر ما یلي

 و المتممالمتعلق بقوانین المالیة المعدلو07/07/1984المؤرخ في 17- 84القانون رقم   .
 و المتعلق بالمحاسبة العمومیة15/08/1990المؤرخ في21- 90القانون رقم.
 و المتعلق بمجلس المحاسبة17/07/1995المؤرخ في 20-95الأمر رقم.
 و المتعلق بإجراءات تعیین و اعتماد 07/09/1991المؤرخ في 311- 91المرسوم التنفیذي رقم

.المحاسبین العمومیین
 و المتعلق بتحدید إجراءات الأخذ بمسؤولیة 07/09/1991المؤرخ في 312- 91المرسوم التنفیذي رقم

.المحاسب العمومي
 و إجراءات مسك و المتعلق بمراحل07/09/1991المؤرخ في 313- 91المرسوم التنفیذي رقم

.محاسبة الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین
 إجراءات تسخیر و المتعلق بتحدید 07/09/1991المؤرخ في 314- 91المرسوم التنفیذي رقم

.المحاسب العمومي من طرف الآمر بالصرف
 و المتعلق بتحدید إجراءات الدفع عن طریق 09/01/1992المؤرخ في 19- 92المرسوم التنفیذي رقم

.خطاب الاعتماد لنفقات الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
 و المتعلق بالحساب الجاري للمحاسب 13/01/1992رخ في المؤ 26- 92المرسوم التنفیذي رقم

.العمومي و الوكالات المالیة
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 و المتعلق بالمراقبة القبلیة للنفقات الملتزم 14/11/1992المؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي رقم
.بها
 ت و المتعلق بتحدید آجال دفع النفقا06/02/1993المؤرخ في 46- 93المرسوم التنفیذي رقم

.و تحصیل أوامر الإیرادات و البیانات التنفیذیة و إجراءات قبول القیم المعنویة
 و المتعلق بتحدید إجراءات فتح و تنظیم      05/05/1993المؤرخ في 108- 93المرسوم التنفیذي رقم

.و تسییر الوكالات المالیة للنفقات و الإیرادات
 و المتعلق بتحدید إجراءات الالتزام و تنفیذ 04/07/1997في المؤرخ286- 97المرسوم التنفیذي رقم

.النفقات العمومیة، و المحدد لصلاحیات و مسؤولیات الآمرین بالصرف
 و المتعلق بنفقات التجهیزات العمومیة13/07/1998المؤرخ في 227-98المرسوم التنفیذي رقم.
 المتعلق بتحدید إجراءات مراقبة استعمال و10/11/2001المؤرخ في 351- 01المرسوم التنفیذي رقم

.إعانات الدولة للجماعات المحلیة و الجمعیات و التنظیمات
إضافة إلى التشریعات التي تدرج في قانون المالیة لكل سنة و التي لها أثر مباشر على المحاسبة 

في الجزائر، تختص وزارة المالیة عن العمومیة و التي تعتبر من أهم مصادر التشریع لنظام المحاسبة العمومیة 
طریق المدیریة العامة للمحاسبة بسلطة إصدار اللوائح التنظیمیة ذات الطابع التقني المتعلقة بالقیود المحاسبیة 

. للعملیات المالیة للدولة، مع احترام متطلبات القوانین و المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة
نظیمي للمحاسبة العمومیةالإطار الت- 2

یؤثر تطبیق قواعد و مبادئ المحاسبة العمومیة في الجزائر على تنظیم الإدارة المالیة لوحدات القطاع 
العام لتتكیف و الإطار القانوني للمحاسبة العمومیة، أما من الجانب التقني، فإن مبدأ الفصل بین الآمر 

مباشرة على طریقة إدارة و تسییر المال العام من طرف الوحدات بالصرف و المحاسب العمومي یؤثر 
.1الحكومیة

النظام المركزي للمحاسبة العمومیة1- 2
یعتمد التنظیم للمحاسب للمحاسبین العمومیین في الجزائر على الدمج و التركیز المرحلي للمحاسبة، 

مومي الثانوي في محاسبة المحاسب العمومي الرئیسي من و الذي یتم من خلالها دمج محاسبة المحاسب الع
.أجل تجمیعها لدى العون المحاسبي المركزي للخزینة العمومیة بهدف إعداد الحساب الختامي للدولة

مفهوم النظام المركزي للمحاسبة الخزینة العمومیة1- 1- 2
تقوم بعملیة التنظیم المحاسبي المتكامل من وجود إدارة مركزیة واحدة "یقصد بالنظام المركزي للمحاسبة 

و الرقابة حیث القبض و الصرف و التسجیل الكامل لكافة التصرفات المالیة الحاصلة للدولة و إجراء التدقیق 
"على تلك التصرفات و إعداد التقاریر الدوریة للحسابات الختامیة للدولة

شت بتاریخ ، أطروحة دكتوراه، تخصص تسییر المنظمات، نوقآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الخاص بتنفیذ العملیات المالیة الدولیةزهیر شلال، 1
.103- 100: ، جامعة بومرداس، الجزائر، ص2014
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داریة الحكومیة كافة ملزمة بتورید ما قامت بتحصیله من عند تطبیق النظام المركزي تعتبر الوحدات الإ
الإیرادات إلى الخزینة التي ترتبط بها تلك الوحدات،و في المقابل فإن الخزینة ملزمة بتسدید نفقات الوحدات 

.الحكومیة ضمن التخصیصات المعتمدة في الموازنة العامة
المركزیة في تسجیل العملیات المحاسبیة تحت الإشراف یعتمد نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر على 

. المركزي للخزینة العمومیة،و یقصد به عملیة ربط و تركیز محاسبة الخزینة بین مختلف المحاسبین العمومیین
تنظیم شبكة محاسبي الخزینة العمومیة2- 1- 2

:تتكون شبكة الخزینة العمومیة من ما یلي
لخزینة العمومیةالعون المحاسبي المركزي ل
 أمین الخزینة المركزیة
 أمین الخزینة الرئیسیة
أمین الخزینة الولائیة
أمین خزینة ما بین البلدیات
إجراءات غلق السنة المالیة2- 2

دیسمبر من كل 31جانفي إلى غاسة 01تمتد السنة المحاسبیة لنظام المحاسبة العوممیة في الجزائر من 
دیسمبر من أجل إعداد حساب التسییر من طرف 31سنة، حیث یتم إیقاف تسجیل العملیات المالیة للسنة في 

.فیذها خلال السنةالمحاسب العمومي و الذي یتضمن وثائق إثبات كل العملیات التي تم تن
و في هذا الإطار یستلم المحاسب العمومي حوالات الدفع أو أوامر التحصیل من الآمر بالصرف مع 
وثائق إثبات العملیات المالیة، الذي یقوم عند نهایة كل شهر بتسویة العملیات التي استلمها سواء بقبولها أو 

.رفضها
محاسبیة بهدف إعداد الحساب الختامي السنوي للدولة وفق الأساس یتم تطبیق إجراءات غلق السنة ال

النقذي و الذي یتضمن إجمالي النفقات المدفوعة و إجمالي الإیرادات المحصلة خلال السنة بغض النظر عما 
.إذا كانت هذه الأخیرة تخص السنة المالیة نفسها أو سنة مالیة سابقة

لتمویل تسدید نفقات التسییر و التي لم تصرف في نهایة السنة و علیه، فإن الإعتمادات المخصصة
المالیة تلغى و لا تضاف إلى رصید إعتمادات السنة القادمة، بل یتم تسجیلها كإیرادات مختلفة للمیزانیة، في 
حین أن هذا الإجراء لایتم تطبیقه على أرصدة الحسابات الخاصة للخزینة و الإعتمادات المخصصة لدفع 

.ات المبرمجة في رخص برامج التجهیز العمومي متعددة السنواتالنفق
و تسجیلها أما بالنسبة للإیرادات التي لم تقبض خلال سنة إثباتها، فإنها تبقى مستحقة حتى یتم تحصیلها

في الحساب الختامي للسنة المالیة التي قبضت فیه
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أدوار المحاسبة العمومیة: الثانيالمطلب
:1یمكن تلخیص أدوار المحاسبة العمومیة في

الدور التنظیمي و الوقائي-أ
تم تسخیر جملة من الإجراءات و القوانین لحمایة المال العام من سوء الاستغلال، ففوائد المال العام إذا 

وجدت تعود الخزینة العمومیة و المصلحة العامة،و قد
مهمة رعایة هذه الإجراءات و القوانین بهدف تحقیق دورها الذي یتجسد من خلال أوكلت للمحاسبة العامة 

.. تتبع إجراءات تنفیذ المیزانیة في شقیها الإیرادات و النفقات
النفقات

:تمر عملیة تنفیذ النفقات بثلاث مراحل تتمثل في
ون بعد المصادقة من طرف المراقب تم الإشارة إلى التزام الهیئة العمومیة اتجاه الغیر یك: مرحلة الالتزام

المالي على العملیة حیث تعتبر أولى مراحل المراقبة، كما تركز الهیئة العمومیة في هذه المرحلة على 
. إجراءات المناقصة و حسن اختیار المتعامل هذا یسمح بحمایة الأموال العمومیة من سوء الاستغلال

تسمح مرحلة التصفیة بتحدید المبلغ الصحیح للعملیة إلى جانب تحدید المسؤولیة ،إذن :مرحلة التصفیة
فهذه المرحلة تسمح بحمایة المال العام من خلال تحمیل المسؤولیة الكاملة للموظفین العمومیین على 

متابعة المال العام في المیدان 
ینئینقسم دور المحاسب إلى جز :مرحلة الدفع:

بعد حصول المحاسب العمومي على أمر بالدفع و أمر بالتحصیل من طرف الآمر بالصرف : 01الدور رقم 
لا تترتب أي مسؤولیة مالیة أو و تأكده من توفر الشروط القانونیة و التنظیمیة یقوم بوظیفتي التحصیل و الدفع،

. شخصیة على المحاسب العمومي من خلال الامتثال لأمري الدفع و التحصیل
یتمثل في الدور الرقابي للمحاسب العمومي حیث یكون هذا الأخیر تابع لوزارة المالیة یقوم بدور : 02رقم الدور 

المراقب على الأعمال و النشاطات المالیة للآمر بالصرف،تعبر هذه الوظیفة ذات أهمیة بالغة في تنفیذ المیزانیة 
.فهو یقوم بحمایة أملاك الدولة من التلاعب و سوء الاستغلال

فمرحلة الدفع تفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي فهي من اختصاص المحاسب 
العمومي الذي تكون مهمته تنفیذ أوامر الآمر بالصرف بالإضافة إلى أنه سلطة غیر مباشرة علیه و هذا من 

.أجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الحكومیة
الإیرادات

من الشروط و القوانین على الإیرادات العمومیة تسمح بحمایة الأموال العمومیة من فرضت مجموعة
:تظهر هذه الإجراءات من خلالالتبذیر و سوء الاستغلال،

.105-102: صمرجع سبق ذكره،بوشنطر سلیمة، 1
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مرحلة الإثبات
إن التحصیل أو التخلي عن طلب المال العام یكون وفق نصوص قانونیة مما یسمح في عدم التعسف في 

.لإجراء یسمح بإعطاء نظرة تقدیریة عن مجمل الإرادات المستحقة للخزینة العمومیةطلبه، كما أن هذا ا
مرحلة التحصیل

إن مرحلة التحصیل للإیرادات تعتبر الإجراء الأخیر الذي یقع على عاتق المحاسب العمومي بصفة 
.مرحلتین السابقتینشخصیة و مالیة على كل تحصیل یقوم به لذلك یجب علیه التأكد من صحة مشروعیة ال

من خلال تتبع الإجراءات السابقة الذكر نستنتج أنها إجراءات تنظیمیة ووقائیة تؤثر في تسییر الهیئات 
كمالا یمكن التسدید دون ثبوت واقعة العمومیة إذ لا یمكن القیام بالتحصیل دون الحصول على أمر بذلك،

.       الإلزام
ئيالدور الرقابي و القضا- ب

.الرقابة المالیة تسمح بتحدید أوجه الخلل أو مراكز الاختلاسات مما یسمح بالمتابعة القضائیة
كما أن الرقابة في المجال المالي تكون على ثلاث مستویات،رقابة المفتشیة،رقابة البرلمان و رقابة مجلس 

لإداري لمختلف أنواع المؤسسات، فقد خول المحاسبة إضافة إلى الرقابات الأخرى التي تكون حسب الهرم ا
القانون كل الصلاحیات اللازمة لممارسة الجهاز الإداري مهامه و أبعده عن كل الجهات التي قد تؤثر في 
نشاطه العام، فهو جهاز مستقل یسمح بحمایة المال العام و كشف مراكز الخلل أو أي سوء استغلال و ردع أي 

.محاولة تلاعب
قتصادي والماليالدور الإ- ج

تسهر المحاسبة العمومیة على متابعة تنفیذ المیزانیة المیزانیة العمومیة،هذه الأخیرة لها دور فعال في 
التأثیر على الاقتصاد الوطني، و ذلك عن استخدام الإیرادات و النفقات العامة،كما أن الظاهرة المالیة في 

.حقیقتها هي ظاهرة اقتصادیة
النفقات العمومیة على الاقتصاد الوطني من خلال التأثیر على الإنتاج الوطني الذي یؤثر بدوره على تؤثر 

.حجم الطلب هذا الأخیر یتوقف على حجم النفقة و نوعها
الإیرادات هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة من خلال الضریبة التي لها آثار على 

.الاستهلاك،الادخار و الإنتاج:كلیة مثلالمتغیرات الاقتصادیة ال
:فالمحاسبة العامة تسمح بترشید النفقات العامة من خلال

محاربة كل مظاهر الإسراف في المال العام.
الحد من الإنفاق الكلي
تحدید ما یسمى بأولویات الحاجات
  تحقیق الرشادة الإداریة

أهمیتها في الاقتصادكما تسمح بتوجیه الإرادات من خلال أهدافها و 
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أعوان المحاسبة العمومیة : المطلب الثالث 
الأمر بالصرف- 1

الآمر بالصرفتعریف1- 1
یعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص یؤهل لتنفیذ :"21- 90من القانون 23حسب المادة 

.والأمر بالدفعات،التصفیة،وهذه العملیات هي الإثب16،17،19،20،21العملیات المشار في المواد 
أصناف الأمر بالصرف2- 1

:إلي21- 90من القانون 25:المادة صنف الأمرون بالصرف حسب 
و أموار وهم الذین یصدرون أموار بالدفع لفائدة الدائمین: الأمرون بالصرف الإبتدائین أو الأساسین-أ

. الإیرادات ضد المدینین، و أوامر تفویض الإعتمادات لفائدة الأمرین بالصرف الثانویین
:من قانون المحاسبة العمومیة فإن الأمرون بالصرف الأساسیون هم26وحسب المادة

المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة.
الوزراء.
الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة.
رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات.
المسؤولون المعنیون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.
المسؤولون المعنیون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة.
وهم الذین یصدرون حولات الدفع لفائدة الدائمین في حدود الإعتمادات : رف الثانویینالأمرین بالص- ب

، فالآمرون 21-90من القانون 27المفوضة و أموامر تحصیل الإیرادات ضد المدنیین حسب المادة 
.بالصرف الثانویین مسؤولون بصفتهم رؤوساء المصالح غیر الممركزة على عملیات تنفید المیزانیة

مسؤولیة الأمر بالصرف- 3- 1
إن الامر بالصرف شخص واعي له مهام حساسة تترتب عنها مسؤولیة كبیرة، فهو مسؤول علي كل 
المخالفات الصریحة للقواننین و التنظیمات العمول بها و التي یتم إثباثها بعد التدقیق من طرف هیئات الرقابة 

:لیة الآمر بالصرف تتمثل فين مسؤو فإ21- 90من القانون 09،32و حسب المواد 
 الآمرون بالصرف مسؤولون علي الإثباثات الكتابیة التي یستلمونها،كما أنهم مسؤولون على الأفعال

.اللاشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها و التي لایمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق
تعمال الممتلكات المكتسبة من الاموال الأمررون بالصرف مسؤولون مدنیا و حزائیا على صیانة و اس

.العمومیة
ةالعقاریة المكتسبات المنقولة والآمرون بالصرف مسؤولون شخصیا علي مسك جرد الممتلك

.أو المخصصة لهم
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المحاسب العمومي - 2
تعریف المحاسب العمومي1- 2

یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونیا للقیام فضلا :"على أنه21-90من قانون 33نصت المادة 
بالعملیات ) أي تحصیل الإیرادات و دفع النفقات العامة(18،22عن العملیات المشار إلیها في المادتین 

:التالیة
تحصیل الإیرادات و دفع النفقات
ت أو القیم أو الأشیاء او المواد المكلف بها و حفظها ضمان حراسة الاموال او السندا
تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد.
 حركة حسابات الموجودات

یتم تعیین المحاسب العمومي من قبل الوزیر المكلف بالمالیة و یخضعون أساسا لسلطته، و یمكن 
.مومیین من قبل الوزیر المكلف بالمالیةإعتماد بعض المحاسبین الع

أصناف المحاسبون العمومیین2- 2
ینقسم المحاسبون العمومیین إلى عدة أصناف، ذكرت في المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

بتعیین المحاسبین العمومیین و إعتمادهم مع الإشارة إلى ان هناك 07/09/1991المؤرخ في 31/311
المحدد 91/313بعض التعدیلات التي أدخلت على التصنیف الذي جاء به هذا النص و المرسوم التنفیذي 

.لإجراءات المحاسبة
).les comptables prancipaux:(المحاسبون العمومیون الرئسیون-أ

:المتعلق باجراءات المحاسبة العمومیة وهم91/323من المرسوم التنفیدي 31و رد ذكرهم في المادة 
العون المحاسبي المركزي للخزینة:)acct :(یقوم بما یلي:
تدكیر حسابات المحاسبین الأخرین .
متابعة الحسابات المفتوحة باسم الخزینة العمومیة على مستوي البنك المركزي.
 حساب التسویة مع الحكومات الأجنبیة (تنفیذ العملیات الخاصة بالحسابین الخاصین بالخزینة

).وحساب القروض
أمین الخزینة الرئیسي) :le trésorier principale(

یتكفل بعملیات الخزینة و كذا نفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، إذا فأمین الخزینة 
الرئیسي یتولي تنفیذ النفقات التي تدخل في اطار حسابات التخصیص الخاص و حسابات التسبیقات

.دیون على عاتق الدولةبالإضافة الى تكلفة معاشات المجاهدین لأنها شبه أو حسابات الدیون
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أمین الخزینة المركزي:)le trésorier central(
هو المسؤول عن تنفیذ المیزانیة علي المستوي المركزي خاصة من میزانیة الوزارات، له مهمة انجاز 
عملیات الدفع الخاصة بنفقات التسییر و التجهیز العمومي للدولة، كما یتولي تنفیذ بعض النفقات المتعلقة 

.بحسابات التخصیص الخاص
أمین الخزینة الولائي :)le trésorier de la wilaya(

المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة، فإن أمین 91/129من المرسوم التنفیدي 10طبقا المادة 
:خزینة الولایة یقوم بــــــــــ

تركیز العملیات المالیة التي یجریها المحاسبون الثانویون التابعون له.
 لة على االمستوي المحلي، وینوب عن أمین الخزینة تنفیذ عملیات الإیرادات و النفقات لمیزانیة الدو

.الرئیسي فیما یتعلق بالحسابات الخاصة بالخزینة و توزیع المعاشات على مستوي ولایته
تنفیذ میزانیة الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التي یسیرها.
تداول الأموال و القیم و السندات و حراستها.
)les comptable secondaire( :لثانویونالمحاسبون ا- ب

أصناف المحاسبون 32المحدد للإجراءات المحاسبة ذكر في مادته 91/313المرسوم التنفیدي 
: ، و یتمثلون في03/42الثانویین إلا ان هناك تعدیل وقع على هذا التصنیف بموجب المرسوم التنفیدي 

قابض الضرائب:les receveur des impots : یقوم بتفصیل الإیرادات ذات الطابع الجبائي، كان
محاسبین ىسابقا ینفد میزانیة البلدیة و المؤسسات الصحیة أما حالیا فقد أوكلت هذه المهمة إل

.ثانویین أخرین
یسمي مفتش أملاك الدولة03/42أصبح بموجب المرسوم التنفیذي :قابض أملاك الدولة
قابض الجمارك :le receveur de doane

محافظ خزینة البلدیة:le trésorier de la commune : یقوم بتنفیذ میزانیة البلدیة، كما ینفذ النفقات
.التي تدخل في إطار المخطط البلدي للتنمیة 

خزینة المراكز الإستشفائیة الجامعیة والمؤسسات الصحیة المتخصصةأمین
 أمین القطاعات الصحیة:les secteurs sanitaires

المراقب المالي- 3
المراقب المالي عون یتم تعیینه من طرف وزیر المالیة من بین موظفي : تعریف المراقب المالي1- 3

المدیریة العامة للمیزانیة، من أجل إجراءات الإلتزام بالدفع للنفقات العمومیة المرخصة في المیزانیة العامة 
.1مشروعیة العملیات التي یقوم بها الآمر بالصرف عند النفقة بصفة نهائیةللدولة، حیث یقوم بالتحقق من 

.113: ، صمرجع سبق ذكرهزهیر شلال، 1
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یمارس المراقب المالي صلاحیاته الرقابیة عن طریق التأشیر على بطاقة الإلتزام التي یقوم بإعدادها 
.الآمر بالصرف عند بدایة إجراءات الإنفاق الذي ینتج عنها عبئ مستقبلي على عاتق الدولة

مهام المراقب المالي- 2- 3
:1یتحقق المراقب المالي قبل التأشیر على الإلتزام بالدفع من توفر العناصر التالیة

صفة الآمر بالصرف.
مطابقتها التامة للقوانین و الأنظمة المعمول بها.
توفیر الإعتمادات أو المناصب المالیة.
التخصیص القانوني للنفقة.
 المبینة في الوثیقة المرفقةمطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر.
 وجود التأشیرات أو الآراء التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه

.التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل
شهر حیث إضافة إلى هذا یقوم المراقب المالي بإعداد تقریر حول ظروف تنفیذ المیزانیة لكل ثلاثة أو ستة أ

.یقوم المراقب المالي بإرسالها لكل من الوزیر المكلف بالمالیة أو الآمر بالصرف

. 14/11/1992، بتاریخ 92/414من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة 1
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الأملاك العمومیة:لمبحث الثالثا
إن التزام الإدارة التابع لها الملك العمومي أو المخصص لها بالحفاظ علیه لا یرتبط بتبعیته لها بقدر ما 

و الحفاظ علیه ن أي تقصیر من جانبها في حمایتهإلى تحقیق المصلحة العامة، لأیكون مرتبط بدوره الهادف 
.  سیشكل إنقاصا في منافعه

من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى تعریف شامل للأملاك العمومیة، و تقوم بالتعریف بمجموعة الوسائل 
.التي تستعملها الإدارة في حمایة الأملاك العمومیة و التي هي الجرد و الرقابة

مفهوم الأملاك العمومیة: لمطلب الأولا
تعریف الأملاك العمومیة:أولا

: كثیرة للأملاك العمومیة نذكر منهایمكن إعطاء تعاریف
تتمثل الأملاك العمومیة في الأموال المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص المعنویة التابعة لها سواء كانت 
إقلیمیة أو مرفقیة، و تشمل على عقارات و منقولات وهي كذلك الأملاك التي تكون مخصصة للنفع العام فعلیا 

ة، و یطلق علیها كذلك مصطلح أو بموجب قانون من الوزیر المختص و تكون لإستعمال الجمهور مباشر 
و یكتسب هذا المال عادة إلى أحكام القانون الإداري،الدومین العام، و هذا النوع من الأموال العامة یخضع 

صفة العمومیة سواء كان العقار أو المنقول مالك للدولة أو لأحد أشخاصها المعنویة و مخصصة للمنفعة 
1.العمومیة

ك التي توضع لإستعمال الجمهور أو التي تخصص لتسییر أحد المرافق الأملاك العمومیة هي الأملا
العامة ذات الصفة الإداریة بشرط أن تكون بطبیعة و ترتیب خاص و ملائم حصري و جوهري إلا إذا نص 

:القانون على خلاف ذلك، و یوجد هناك شرطان ضروریان لیصبح المال من الأملاك العامة و هما
ن أشخاص القانون العام، الدولة أو إحدى البلدیات أو إحدى المؤسسات العامةأن یكون ملكا لشخص م.
 ،أن یخصص للمنفعة العامة و إذا لم یخصص فیكون من الأملاك الخصوصیة التابعة لشخص عام

ملكا عاما و یمكن أن یوضع ملك عام في خدمة صاحب الإمتیاز مرفق عام، و في هذه الحالة یظل
بإنتماء الإمتیاز تعود الأموال غیر منقولة إلى ملكیة الدولة مانحة الإمتیاز و بالتالي لا مشكلة في و 

.اعتبارها أموال عامة
الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة و تشمل : " من الدستور فهي تنص على أن18أما المادة 

ة و الثروات المعدنیة الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة باطن الأرض، و المناجم و الموارد الطبیعیة للطاق
".الطبیعیة و الحیة في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة

2:تتمتع الأملاك العمومیة بعدة خصائص و هي:خصائص الأملاك العمومیة:ثانیا

أحمد طلال عبد الحمید، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، 2011، ص 44. 1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الجقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص حمایة الأملاك الوطنیة العامة في التشریع الجزائريزایدي محمد، 2
.11غانم، ص ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مست2017إدارة عامة، نوثشت بتاریخ 
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العمومیة تستعمل من قبل أي أن هذه الأملاك : استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة من طرف الجمیع
، و هذا الإستعمال یكون بطریقة مباشرة أو و تلقائي و مجاني یضمنه القانونالجمهور بشكل جماعي

إلتزام على جعله تحت بواسطة مرفق عام أو مصلحة عمومیة تسهر بموجب عقد تخصیص أو عقد 
.تصرف الجمهور

یمكن التصرف في المال العام بأي طریقة كانت و تتمثل في عدم قابلیة التصرف و لا : الحمایة الخاصة
فیحضر نقل ملكیته بالبیع أو كهبة أو بغیر ذلك من الأسباب، كما یعني عدم جواز الحجز علیها لأنها 

.تعتبر قاعدة ضمان مخصص للمال العام و كذلك مبدأ عدم قابلیة التصرف
:مما سبق نستنتج أن

لكیة من أجل المنفعة العامةالأملاك العمومیة لا تقبل إجراء نزع الم.
عدم إكتساب الأملاك العمومیة عن طریق التقادم.
عدم قابلیة الحجز على الأملاك الوطنیة العمومیة.
مكونات الأملاك العمومیة:ثالثا

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة في مفهوم :" و التي تنص على90/30من القانون رقم 14حسب المادة 
".نون من الأملاك العمومیة الطبیعیة و الأملاك العمومیة الإصطناعیةهذا القا

یقصد بها الأملاك غیر المنقولة و التي لم تتدخل ید الإنسان فیها، :الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة-أ
: من قانون الأملاك الوطنیة فهي تتمثل في15و حسب المادة 

شواطئ البحر الإقلیمیة و باطنه
قعر البحر الإقلیمي و باطنه
المیاه البحریة الداخلیة
طرح البحر و محاصره
مجاري المیاه و رقاق مجاري المیاه، المجال الجوي و الإقلیمي
الثروات و الموارد الطبیعیة السطحیة و الجوفیة
غیر المنقولة و تتكون خصوصا بفعل الإنسان، كما هي الأملاك : الأملاك الوطنیة العمومیة الإصطناعیة- ب

من 16و حسب المادة و لكن الإنسان هو الذي أقامها و لا تدخل في أملاك الدولة العامة إلا بنص قانوني،
:و تتمثل خصوصا في07قانون الأملاك تاوطنیة المعدل و المتممة بالمادة 

الأراضي المعزولة إصطناعیا عن تأثیر الأمواج
ستغلالهاالسكك الحدیدیة و توابعها الضروریة لإ
الموانئ المدنیة و العسكریة و توابعها المخصصة لحركة المرور البحریة
 مجموعات المتاحف و اللوحات، و قطع السجاد و التحف الفنیة و الأثریة
الحیوانات النادرة في حدائق الحیوانات
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:یمكن تلخیصها في: أهمیة الأملاك العمومیة: رابعا
 التنمیة الوطنیةتوفیر و مصدر للثروة و
توفیر مناصب الشغل
 تلبیة حاجیات المواطنین الیومیة  و توفیر الهیاكل لاستقبالهم
توفیر الراحة و سهولة الحیاة الیومیة مع التسلیة و الترفیه و الأمن و الإستقرار
محاربة الأمیة و الإستفادة من خدمات الأملاك العمومیة

جرد الأملاك العمومیة: المطلب الثاني
كي یتسنى للإدارة حمایة الأملاك العمومیة یتعین علیها القیام بتعیینه و معرفته و حصره، إذ یكمن هذا 

یتمثل الجرد العام للأملاك الوطنیة في " من قانون الأملاك الوطنیة التي نصت08الإجراء حسب نص المادة 
و هیاكلها و الجماعات الدولةالأملاك التي تحوزها مختلف مؤسساتتسجیل وصفي و تقییمي لجمیع

" ...الإقلیمیة
فالجرد إذن هو إجراء محاسبي شامل تلتزم به الهیئات العامة من أجل تبیان كافة مكونات الملك العام 

الهدف من ذلك ، و)التسجیل التقییمي(و إثبات القیمة النقدیة  للملك العام ) التسجیل الوصفي( و خصائصه 
1.هو حمایة الأملاك و كذا حتى تستعمل للغرض الذي خصصت لأجله

جرد الأملاك العقاریة: أولا
یتعین على كل الإدارات و الهیئات العمومیة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة أن تقوم بإعداد بطاقة 

:بما یليتعریفیة، و المعلومات التي تدون في هذه البطاقات تتعلق 
 المنشأ أو المصلحة أو الهیئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه و یجب ذكر تسمیتها، مرجع

).الدولة، الولایة، البلدیة(النص الذي أنشأها، الجماعات العمومیة التي تنتمي إلیها 
الحقوق بالإضافة إلى العقار لابد من تحدید نوعیته و محتواه و مكان وجوده و كذا أصل لملكیته، نوعیة

.تحدید قیمته
و تحدد هذه البطاقة في ثلاث نسخ و بألوان مختلفة، الأبیض،الأخضر و البنفسجي حیث تحتفظ الهیئة 

:حسب الأحوال إلىیینالمخصص لها العقار أو الحائزة له بالبطاقة البنفسجیة و ترسل البطاقتین الأخر 
ابعة للدولةإدارة أملاك الدولة إذا كانت الهیئة ت.
الوالي عندما تكون تابعة للولایة.
 رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة خضوعها للبلدیة، حیث أنه إذا كان العقار تابع لإحدى الجماعات

المحلیة ترسل لها إدارة أملاك الدولة البطاقة البیضاء، و عندما یكون تابع للدولة ترسل الجماعات المحلیة 
.لى إدارة أملاك الدولةالبطاقة البیضاء إ

4142، صمرجع سبق ذكرهزایدي محمد، 1
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جرد الأملاك المنقولة: ثانیا
یستثنى من هذه الأملاك المنقولة، المنقولات المستهلكة   بالاستعمال الأول و لأشیاء الغیر قابل للاستهلاك 

.اربالاستعمال الأول والتي تتجاوز قیمة شرائها  الوحدوي مبلغا یحدده الوزیر المكلف بالمالیة في قر 
وعملیة التدوین في سجلات الجرد تعني كل الأشیاء المنقولة وجمیع المعدات مهما كانت طبیعتها أو مصدرها 

والتي تحوزها المصالح 
:والهیئات والمؤسسات  العمومیة للدولة والجماعات المحلیة غیر الخاضعة  للمحاسبة العمومیة وتتمثل فیما یلي 

الصناعي والتجاري الهیئات العمومیة  ذات الطابع.
شركات الاقتصاد المختلط.
المؤسسات التي تخضع لنظام التكالیف بالضریبة على أساس الربح الحقیقي مهما كان شكله.
العمومیةملاكالرقابة على الأ: الثالثطلبالم

: من قانون الأملاك الوطنیة، حیث نصت على24تم النص على هذا النظام بموجب نص المادة 
أجهزة الرقابة الداخلیة التي تعمل بمقتضى الصلاحیات التي یخولها إیاها القانون، و السلطة الوصیة تتولى"

معا، الإستعمال الحسن للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتها و غرض تخصیصها، و تعمل المؤسسات المكلفة 
".عبالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منها وفق الصلاحیات التي یخولها إیاه التشری

إجراءات الرقابة: أولا
تتم عملیة الرقابة بإتباع إجراءات قانونیة محددة لذلك، و تتم هذه الإجراءات من طرف هیئات أسند لها 
القانون هذه المهمة، حیث یجب على هذه الجهات و الإدارات و الهیئات المكلفة بتسییر الأملاك العامة أو 

الوثائق و العقود و السندات المتعلقة بهذه الأملاك و أن تسعى تسییر بعض مرافقها أن تحافظ على جمیع 
لحمایتها و تتمثل في شكل الوثائق التي تحررها السلطات و الأجهزة المخولة في شكل قانوني بما یأتي على 

:الخصوص
ضبط حدود الأملاك أو مرفقها المعني.
تجزهیزات الأملاك الوطنیة و تخصیصها.
اصةالإقتناء بالأموال الخ.
 الرخص و عقود شغل الأماكن و من الإمتیاز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم وفقا للتشریع أو التنظیم

.المعمول بهما
لهیئات المختصة بالرقابةا:ثانیا

نص القانون على إنشاء هیئات إداریة توكل لها مهمة القیام برقابة الأملاك الوطنیة و من بین أهم هذه 
الهیئات مدیریة أملاك الدولة، حیث نجد أن إدارة الأملاك الوطنیة تتمتع بحق دائم في مراقبة ظروف إستعمال 

انت أملاك خاصة أو عمومیة مخصصة الأملاك المنقولة و العقاریة التابعة للدولة أو صیانتها سواء ك
.أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف
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قاریة و في إبرام عقود كما تتدخل إدارة الأملاك الوطنیة في تحقیق عملیات إقتناء العقارات أو العقود الع
و المؤسسات عقود التراضي أو الإتفاقیات التي تستهدف إستئجار المصالح العمومیة التابعة للدولةالإیجار و

.العمومیة ذات الطابع الإداري
و قد ألزمت جمیع الهیئات أن تبلغ مدیریة أملاك الدولة بجمیع القرارات المتعلقة بضبط حدود الأملاك 

و كذا دوینها في سجلات الأملاك الوطنیةالوطنیة العامة و إدراج هذه الأملاك و ذلك قصد تسجیلها و ت
.ذه السجلات باستمرارالسجلات العقاریة، ثم تضبط ه

كما یخول القانون لأعوان إدارة الأملاك الوطنیة بالإطلاع في عین المكان على وثائق تسییر الأملاك 
و المصالحلعامة و المخصصة لمختلف المؤسساتالمنقولة و العقاریة أو الخاصة التابعة للأملاك ا

حوزها، كما یخولها قانونا بالإطلاع على مختلف وثائق المحافظة و الهیئات العمومیة أو المسند إلیها أو التي ت
جمیع المعلومات طلبو لك،على أیة وثیقة تتعلق بذالحصولعلى تلك الأملاك، و في سبیل ذلك یمكنهم 

1.المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة و یحرر الأعوان محاضر و یرسلون نسخا منها إلى الهیئة المركزیة

.47، ص مرجع سبق ذكرهزایدي محمد،  1
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خلاصة الفصل
من خلال ما سبق نستخلص أن المحاسبة العمومیة جزء متكامل من الهیكل المالي، إذ تعتبر كنظام 

و تقنیة واجب معلومات على تسجیل وإثبات العملیات المالیة و إعداد التقاریر و القوائم بإتباع إجراءات قانونیة 
تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، لأنها تتمیز عن باقي المحاسبات احترامها من طرف أعوان المحاسبة العمومیة في 

.بكونها تختص بتداول الأموال العمومیة

إن المحاسبة العمومیة لعبت أدوار مختلفة تمثلت في الدور الوقائي و الرقابي و الإقتصادي، لأن 
ان الإستغلال الأمثل للموارد المشرع الجزائري خصها بإجراءات تهدف إلى مراقبة صرف الأموال العامة، ضم

و السیر الحسن للأملاك العمومیة و أي مخالفة للقوانین و التنظیمات تؤدي إلى الأخد بمسؤولیة العون المعني 
.أمام هیئات الرقابة التي تنتشر ضمن عدة هیاكل یخول لها القانون التدخل في أي وقت تطلب الأمر ذلك



دور المحاسبة العمومیة في تسییر الأملاك : الفصل الثالث
-دراسة حالة ولایة جیجل-العمومیة

تقدیم مؤسسة ولایة جیجل: المبحث الأول
میزانیة الولایة: المبحث الثاني
إجراءات إیجار الأملاك العمومیة : المبحث الثالث
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تمهید
إن المؤسسات و الهیئات العمومیة و الجماعات الإقلیمیة في الجزائر تساهم مع الدولة في التنمیة 
الإقتصادیة،الإجتماعیة، الثقافیة، و حمایة البیئة، لذلك خصها المشرع في التنظیم الإداري بالشخصیة المعنویة 

و مواردها، نویة ترصد فیها جمیع نفقاتهافهي تقوم بإعداد و تنفیذ میزانیتها السو الذمة المالیة المستقلة،
.و تسعى من أجل الاستغلال الأمثل للموارد و التسییر الحسن للأملاك العمومیة التي تدخل ضمن نطاقها

لدراسة ) ولایة جیجل (ة و من أجل إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبیقي، قمنا باختیار الجماعات المحلی
.میزانیتها، و كذا معرفة الإجراءات المتبعة لعملیة إیجار ملك عمومي و تحصیل إیراده على مستواها

:مقسمة كما یليإلى ثلاث مباحث فصل سوف نتطرق من خلال هذا ال
هیئاتتقدیم المؤسسة مكان التربص، وسنتطرق إلى التعریف بولایة جیجل و مختلف : المبحث الأول 

.ولایةلو صلاحیات الإدارة العامة للولایة، إضافة إلى هیكل و مهام ا
میزانیة الولایة، و سنتطرق من خلاله إلى التعریف بمیزانیة الولایة، مراحل إعدادها و كیفیة :المبحث الثاني

.الإیرادات و تنفیذ مختلف النفقاتتحصیل
إجراءات إیجار الأملاك العمومیة، و سنتطرق من خلاله إلى تقدیم مشروع إیجار الخاص : المبحث الثالث

تبعة لإبرام عقد الإیجار،و كیفیة فیلا الصخر الأسود العوانة، و معرفة الخطوات الم20بأملاك الولایة المتعلق ب
.تحصیل الإیراد
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التعریف بولایة جیجل:المبحث الأول
تمهید 

جیجل مدینة ساحلیة یعود تأسیسها حسب أرجح الروایات التاریخیة إلى القرن السادس قبل المیلاد على 
ید الفینیقیین الذین اتخذوها مركزا تجاریا و مرفأ آمنا على الساحل الشمالي لغرب المتوسط ، ومـن الآثـار التـي 

ى الرابطـة بالجهـة الشمالیـة الغربیة لمدینة جیجل ، تدل على وجود الفینیقیین بالمدینة مقبرة في قمـة صخریـة تسمـ
أما عن أصل تسمیة المدینة جیجل هو كلمة ایجیجلي و قد اختلفت المصـادر حول أصل التسمیة فهناك من 
أشار إلى أنها فینیقیة و تعني شاطئ لدوامة ، وهناك من قال أنها أمازیغیة بمعنى ربوة إلى ربوة أو من جبل إلى 

.السلاسل الجبلیة الطاغیة على جغرافیا المنطقةجبل بسبب 
،تقع على الشریط الساحلي الشمالي الشرقي 2كلم2396.63تمتد ولایة جیجل على مساحة تقدر بـــ 

للجزائـر ، یحدها مـن الشرق ولایة سكیكدة ، من الغرب بجایة ، من الجنوب الشرقي میلة و من الجنوب الغربـي 
و هـي ولایـة ذات  طابع جبلـي 2013نسمـة حسب احصائیات سنـة 696.577ـا سطیف ، بلـغ عدد سكانه

من مساحتها الإجمالیـة ، فضلا عن هذا فإنهـا تزخر بثروة غابیة هامـة حیـث تغطـي %82تمثـل الجبال 
. 1هكتار54600هكتــار ممـا یفسـر قلــة الأراضــي الفلاحیــة لا تمثـل سوى 115000الغابــات 

تقدیم مؤسسة ولایة جیجل: لمطلب الأولا
و هي الولایة هي الجماعات الإقلیمیة للدولة ،وتتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة،" 

أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة لدولة و تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة 
و التنمیة الإقتصادیة الدولة في إدارة و تهیئة الإقلیم، و تساهم مع بین الجماعات الإقلیمیة و الدولةو التشاوریة 

و تتدخل ،تحسین الإطار المعیشي للمواطنینو الإجتماعیة و الثقافیة و حمایة البیئة و كذا حمایة و ترقیة و
بالشعب و للشعب و تحدث بموجب شعارها هو.ختصاص المخولة لها بموجب القانونفي كل مجالات الإ

2."القانون

بموجـب المرسـوم رقــم 1974ولایـة جیجـل كمقاطعـة إداریـة انبطقـت عن التقسیـم الإقلیمـي للبلاد سنـة 
، یقـع مقرها شمـال مدینـة دائرة و ثمانیة و عشرون بلدیـة11تضمـن 12/07/1974المـؤرخ فـي 74/174

شمالا جتماعـي، غربا القطـاع العسكري،جیجـل الجهویـة و صندوق الضمـان الاجیجـل تحدها شرقـا إذاعة
.مل و جنوبا مستشفى الصدیق بن یحيمفتشیة الع

:تقوم الولایة بعدة مهام منها 
إتمام تنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي.
إتمام العلاقات الخارجیة.

1 La wilaya de jijel en quelque chiffres .annee 2013.D.P.A.T( direction de la planification et de l’Aménagement du
territoire).

.2012، 12، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 12/07من القانون رقم 1المادة 2
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و السهر على حمایة حقوق الموظفینحسن سیر مصالح الولایة و مؤسساتها العمومیة متابعة.
فات في الولایة و ضبطها باستمرارإعداد و تنفیذ مخطط تنظیم عمل الإسعا.
كومة المتعلقة بالجماعات المحلیةمتابعة قرارات الح.
الثقافیة و الإجتماعیة،ولایة لجمیع النشاطات الاقتصادیةالمصادقة على مخططات التنمیة لل.

هیئات و صلاحیات الإدارة العامة لولایة جیجل : المطلب الثاني
المجلس الشعبي الولائي و الوالي1:للولایة هیئتان هما

: المجلس الشعبي الولائي1
نموذجي للمجلس هو هیئة المداومة في الولایة منتخب عن طریق الاقتراع العام یحدد النظام الداخلي ال

مارس، : ادیـة فـي السـة وجوبا خلال أشهر، یعـقد المجلس الشعبي الولائـي أربـع دورات ععن طـریق التنظیـم
، قد یجتمـع المجلـس الشعبـي الولائـي في دورة غیر عادیة بطلب من مـبر و دیسمبـر ولا یمكـن جمعهـا، سبتجـوان

حالة كارثة كما قد تجتمع في دورة غیر عادیة بقوة القانون فيرئیسه او ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي 
یحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي و في حالة حصـول مانـع ینوب عنـه ممـثل . طبیعیة أو تكنولوجیة

2.بالتدخـل أثناء الأشغـال بناءا على طلبـه أو بطلـب مـن أعضاء المجلـس الشعبي الولائي

نواب رئیس المجلس الشعبي الولائي،: الولائي من مجموعة من الأعضاء همشعبي یتكون المجلس ال
.رئیس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء اللجان الدائمة

كما یشكـل المجلـس الشعـبي الولائـي مـن بیـن أعضائـه لجانـا دائمـة للبحـث فـي المسائـل التابعـة لمجـال 
:اختصاصه ولاسیما المتعلقة بـــ 

و البحث العلمي و التكوین المهنيالتعلیم العالي لتربیة وا.
الاقتصاد و المالیة.
الصحة و النظافة و حمایة البیئة.
الاتصال و تكنولوجیا الإعلام.
م و النقلتهیئة الإقلی.
التعمیر و السكن.
لغابات و الصید البحري و السیاحةالري و الفلاحة و ا.
 الثقافیة، الشؤون الدینیة و الوقف، الریاضة و الشبابالشؤون الاجتماعیة و.
التي ، كما یمكن أیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى ة المحلیة، التجهیز و الاستثمارالتنمی

.تهتم الولایة

.، مرجع سبق ذكره12/07من القانون رقم 2المادة 1
.مرجع سبق ذكره، 12/07قم من القانون ر 33، 24، 15، 14، 13، 12المادة 2
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بالإضافة إلى المهام المنوطة به یمكـن للمجلـس الشعبـي الولائـي التدخـل فـي المجالات التابعـة
لاختصاصـات الدولـة بالمساهمـة فـي تنفیـذ النشاطات المقررة في إطار السیاسات العمومیة الاقتصادیـة 

، حیث تحدد هذه المساهمة بموجب القوانین و التنظیمات التي تضبط بصفة خاصة كیفیات التكفـل و الاجتماعیة
.ـا في البرامج القطاعیة العمومیةقائمـة مشاریـع قصـد تسجیلهالمالـي كمـا یمكن للمجلـس الولائـي أن یقتـرح سنویـا 

: الوالي1
هو شخـص یمثـل الدولـة في إقلیم الولایـة یتم تعیینـه من طرف رئیس الجمهوریـة باقتراح من وزیر 

اشطة علـى الداخلیـة و غیر منتخب ینشط و ینصق و یراقب عمل مصالـح الدولة المكلفة بمختلف القطاعات الن
لرئیـس الجمهوریـة حـق تعییـن الوزراء كما یحق " 1996مـن دستـور 78، حسـب المـادة مستــوى تراب الولایـة

و رؤساء الدوائر كما لرئیس الجمهوریة إنهاء مهام الوالي متى یشاء یتم تعیین الولاة من بین الكتاب العاملین
.%05قة شریطة ألا یتجاوز عددهم یمكن أن یكونوا من خارج إطار الفئات الساب
:یمكن تقسیم سلطات الوالي إلى قسمین

1و التي تتمثل في: سلطات الوالي بصفته ممثلا للولایة:
تنفیـذ المداولات المتخذة السهر علـى نشـر مداولات المجلس الشعبـي الولائـي و تنفیذهـا ویقـوم بتقدیم تقریـرعـن

.خلال الدورات السابقة عند افتتاح كل دورة 
 إطلاع رئیس المجلـس الشعبـي الولائـي بانتظام خلال الفترات الفاصلـة بیـن الدورات على مدى تنفیذ التوصیات

.لائي في إطار التشریع المعمول بهالصادرة عن المجلس الشعبي الو 
 تمثیل الولایـة في جمیـع أعمال الحیاة المدنیـة و الإداریـة حسب الأشكال و الشروط المنصوص علیها في

و الحقوق التي تتكـون منهـا القوانین و التنطیمات المعمول بها و یؤدي باسم الولایة كل أعمال إدارة الأملاك 
.الـولایـة أمـام القضـاءیمـثـلممتلكـات الولایـة و یبلـغ المجلـس الشعبـي و بذلـك

ـي الولائـي وهـو الأمـر بصرفهـاإعداد مشـروع المیزانیـة و یتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلـس الشعب.
 و مؤسساتها العمومیة و حسن سیرهاالسهر على مصالح الولایة.
بمناقشـةشعبـي الولائـي و یتبـع تقدیم بیانـا سنویـا حول نشاط الولایـة أمام المجـلس ال .
فالوالـي هـو ممثـل الدولـة على مستوى الولایـة و هو مفـوض الحكومـة : سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة

:و بهذه الصفـة یقـوم بــ 
نشاط في الولایة ، تنسیق و مراقبة نشاط المصالـح غیر الممركزة للدولـة المكلفة بمختلف قطاعات التنشیط

،العلميو البحث العمل التربوي و التنظیم في مجال التربیة و التكوین و التعلیم العالي:و یستثني من ذلك
، العمل و مفتشیة الوظیفة العمومیةوعاء الضرائب و تحصیلها، الرقابة المالیة، إدارة الجمارك، مفتشیة 

.لتي یتجاوز نشاطها إقلیم الولایةالمصالح ا

.مرجع سبق ذكره، 12/07من القانون رقم 110،121المادة 1
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هـم و تنفیذ القوانین و التنظیمات و علـى احتـرام رموز الدولةالسهر علـى حمایـة المواطنین و حریات
.اتهم على إقلیم الولایةو شعار 

ضـایـا المتعلقـة المسـؤول علـى الأمـن و السلامـة و السكینـة العمومیـة حیث یقـوم بالإطلاع علـى كافـة الق
ة فهو مسؤول حسب الشـروط على وضع تدابیـر ، حیث یمكـن طلـب تدخل الشرطـة عند الضرور بالأمـن العـام

.تصرفـه مصالح الأمنالدفاع و الحمایـة حیث توضع تحت 
سهر على إعداد و تنظیم الإسعافاتال.
 شیف الدولة و الولایة و البلدیاتالسهر على حفظ أر.
 المقررة لصالح تنمیة الوالـي هـو الآمر بصـرف میزانیـة الدولـة للتجهیـز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج

.الولایة
مهام الإدارة العامة لولایة جیجلو هیكل :المطلب الثالث

:یتكون هیكل الولایة من المصالح التالیة
الأمانة العامة.
المفتشیة العامة.
دیوان الوالي.
منذوبیة الأمن.
مدیریة الإدارة المحلیة.
مدیریة التنظیم و الشؤون العامة.

:)1(هو مبین في الشكل رقم كماو ذلك
:ملاحظـــة

لعلیا بناءا على وعد من السلطات ا1996هو المعتمد حالیا منذ سنة ) 1(الهیكل التنظیمي في الشكل رقم 
.لا أنه لم یتم إصداره لحد الساعة، إلإصدار مرسوم في هذا الشأن
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الھیكل التنظیمي لولایة جیجل ) : 1.1( الشكل رقم 

.الوثائق الإداریة للولایة : المصدر 

الوالي

الإدارة مدیریة
المحلیة

مدیریة التنظیم و 
الشؤون

الأمانة العامةالمفتشیة العامة لدیوانا

مصلحة التنشیط 
المحلي و الإعلام 

الآلي
مصلحة المیزانیات 

و الأملاك

مكب میزانیة 
الولایة  
مممممیزانیة

الولایة میزانیة 
الولایة

مكتب میزانیة 
الدولة

مكتب الصفقات مكتب الأملاك
و البرامج

مكتب تسییر 
المستخدمین
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هي هیكل أو جهاز من أجهزة الإدارة العامة في الولایة یسیرها أمین عام للولایة :لأمانة العامة للولایةا-1
تحت إشراف الوالي، و یمكن تنظیم هیاكلها في مصلحة واحدة أو مصلحتین أو ثلاث مصالح، تضم كل 

.واحدة منها ثلاث مكاتب على الأكثر 
و یعین موظفیها بمرسوم رئاسي حیث تتولى تحت سلطة الوالي مهمة عامة :المفتشیة العامة للولایة-2

أو ثلاثة تقوم ، یسیرها مفتش عام یساعده مفتشانو دائمة لتقویم نشاط أجهزة الهیاكل و المؤسسات
بالكثیر من المهام من بینها القیام بعمل الهیاكل و الأجهزة و المؤسسات قصد معالجة النقائص و اقتراح 

.التصحیحات اللازمة
هو هیئة یرأسها رئیس الدیوان و یساعده ملحقین بالدیوان تعمل تحت إشراف الوالي مباشرة، : الدیوان-3

یساعد رئیس الدیوان الوالي في ممارسة و تنفیذ مهامه بالولایة و في هذا الإطارمكلف بعدة مهام من 
و أنشطة مصلحة ةجهزة الإعلام، الصحافألاقات مع بینها العلاقات الخارجیة و البروتوكولات، الع

إلخ...الإتصالات السلكیة و اللاسلكیة و الشفرة
و الصلاحیات تم إنشاء مدیریة التنظیم و الشؤون العامة وفق الهیكل:مدیریة التنظیم و الشؤون العامة-4

اعد تنظیم المحدد لقو 06/09/1995المؤرخ في 95/265الموجودة حالیا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
:و عملها هي المسؤولیة علىو سیر مصالح التقنین و الشؤون العامة و الإدارة المحلیة و قواعد سیرها

ضمان تنفیذ و تطبیق القواعد القانونیة العامة.
ضمان المراقبة على شرعیة التدابیر التنظیمیة المعتمدة محلیا.
 للولایة و البلدیات التابعة لهاضمان تقدیم التقاریر و دراسة الأعمال الإداریة.
التكفل بمتابعة الإجراءات الخاصة بنزع الملكیة و وضعها تحت تصرف الدولة لأجل المنفعة العامة.
تضم مدیریة الإدارة المحلیة لولایة جیجل :مدیریة الإدارة المحلیة-5
مصلحة التنشیط المحلي و الإعلام الآلي
مصلحة المیزانیات و الأملاك

:تتكون المصلحة من ثلاث مكاتب: لحة التشیط المحلي و الإعلام الآليمص1- 5
: یقوم بــــ: مكتب المیزانیات و المؤسسات البلدیة1- 1- 5

 متابعة و تجسید البرامج القطاعیة.
 تسدید الوضعیات المالیة الخاصة بالبرامج القطاعیة.
 متابعـة تنفیذ المیزانیـة و الحسـاب الإداري للبلدیـات.

: مكتب الأملاك و مستخدمي البلدیة2- 1- 5
یقوم بالتكفل بتحصیل مختلف الأملاك البلدیة و كذلك مراقبة مختلف مداولات المجالس الشعبیة البلدیة المتعلقة 

.بها
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:مكتب الإعلام الآلي3- 1- 5
.بتشكیل قاعدة معلوماتیة حول أملاك و میزانیات البلدیات و كذلك حول أنشطة المجالس الشعبیة البلدیةیهتم
:  مصلحة المیزانیات و الأملاك2- 5

مكتب میزانیة الدولة ، مكتب میزانیة الولایة ، و مكتب الممتلكات، مكتب : وتتكون من خمس مكاتب وهي 
.تسییر المستخدمین، مكتب الصفقات

:ویقوم بـــ :مكتب میزانیة الدولة 1- 2- 5
دفـع الأجـور و الـمعـاشـات للموظـفـیـن المـأخـودیـن عـلـى عـاتــق مـیـزانـیـة الـدولـة.
تـسـدیـد فـواتـیـر تـسیـیـر المصـالـح التابعـة للـولایـة و عـلـى عـاتـق میـزانیـة الـدولـة.
 اللامتمركزة التابعة لقطاع وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیةمتابعة و تنفیذ المیزانیة.
:و یقوم بـــ : مكتب میزانیة الولایة2- 2- 5

 تتضمن نفقات متعلقة بتسییر الولایة و أجور تابعة لمیزانیة الولایة: متابعة و تنفیذ میزانیة الولایة.
 متابعة و تنفیذ برامج التجهیز العمومي عن طریق تجسید المشاریع المبرمجة بالتنسیق مع المجلس

.الشعبي الولائي بتسدید الفواتیر و الحالات المالیة الخاصة بالمشاریع 
:و یقوم بـــ : ملاكمكتب الأ3- 2- 5
 تسییر أملاك الدولة.
القیام بعملیات الصیانة و المتابعة
ت مصالح الولایة من عتاد مكتب و الوسائل اللازمة لسیرهاتغطیة حاجا.
تسییر المخازن و متابعة حركة المخزونات.
مسك دفاتر الجرد و تحیین بطاقات الجرد للعتاد المخصص لمصالح الولایة.
تسییر حظیرة سیارات الولایة.
مسك دفتر جرد الأملاك العقاریة التابعة للولایة.
 یة المنتجة و غیر المنتجة للمداخیل التابعة للولایةتسییر الأملاك العقار.
متابعة تسدید حقوق الكراء من طرف مستأجري أملاك الولایة.
:وتقوم بـــ :مكتب تسییر المستخدمین 4- 2- 5
السهر على تطبیق مخطط التوظیف المسطر سلفا.
تكوین موظفین و تحسین مستواهم.
الإحالة على التقاعد، العطل ، لترقیات، الإحالة على الاستیداع، االتوظیف(لمسار المهني للموظفین متابعة ا

).وغیرها... 
:و یقوم بــــ: مكتب الصفقات5- 2- 5
جمیع النشاطات و متابعة تنفیذهامراقبة الصفقات التي تبرمها الولایة في.
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إبرام الصفقات و إعداد دفتر الشروط.
الإعلان عن المزایدات و المناقصات.

ملاحظة
و الجماعات تحسبا للظروف الإجتماعیة لعمال و موظفي الولایة و البلدیات وكذا متقاعدي قطاع وزارة الداخلیة 

المحلیة، تم استحداث مكتب النشاط الإجتماعي لهیكل تنظیمي تابع للولایة یتشكل من مرافق صحیة و ریاضیة 
).الأزواج، الأبناء( لفائدة الموظفین و ذوي حقوقهم
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میزانیة الولایة:لمبحث الثانيا
سوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى تعریف میزانیة الولایة من حیث الوثائق و الأقسام إضافة إلى مراحل 

.و إعدادها و تنفیذ نفقاتها و تحصیل مختلف الإیرادات
میزانیة الولایةمفهوم: المطلب الأول

میزانیة الولایةتعریف: أولا
بأنها جدول التقدیرات الخاصة بإیرادات الجماعات المحلیة 1990عرفت المیزانیة في قانون الولایة لسنة 

و النفقات السنویة الخاصة بالولایة، كما هي قرارات بالترخیص و الإدارة یسمح بحسن سیر المصالح العمومیة 
تعریف أن المیزانیة تتشكل من الإیرادات و النفقات ، یوضح هذا ال90/09من القانون 135حسب المادة 

هي : "بأنها157عرف میزانیة الولایة في المادة الذي 2012المحددة سنویا و هذا ما أكده قانون الولایة لسنة 
جدول تقدیرات الإیرادات و النفقات السنویة الخاصة بالولایة، و كما هي عقد ترخیص و إدارة یسمح بسیر 

.1"یة و بتنفیذ برامجها للتجهیز و الإستثمارمصالح الولا
وثائق میزانیة الولایة: ثانیا

:تتمثل وثائق المیزانیة فیما یلي
فكل سنة مالیة و تعتبر الوثیقة الأساسیة لكل النفقات و الإیرادات السنویة المحققة،: المیزانیة الأولیة

.تؤدي إلى إعداد تقدیرات مالیة تسجل كشف إجمالي یسمى میزانیة أولیة
.أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها30یجب أن یصوت على مشروع المیزانیة الأولیة قبل 

)01:الجدول رقم( 2019الجدول التالي یمثل الموازنة العامة للمیزانیة الأولیة لسنة و 

دج/النفقاتدج/الإیرادات
960.416.644.89960.416.644.89قسم التسییر
225.075.612.07225.075.612.07قسم التجهیز

1.185.492.256.961.185.492.256.96المجموع
225.075.612.07225.075.612.07الإقتطاع لنفقات قسم التجهیز

960.416.644.89960.416.644.89المجموع الحقیقي
2019المیزانیة الأولیة لسنة : المصدر

.12، العدد 29/02/2012من قانون الولایة، المؤرخ في 157المادة  1
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هي وثیقة مالیة تأتي لتعدیل المیزانیة الأولیة سواء بالنقصان أو بالزیادة فتسمح و: المیزانیة الإضافیة
.المالیة تبعا لنتائج السنة المالیة السابقةبتعدیل النفقات و الإیرادات خلال السنة

هي میزانیة أولیة مضاف إلیها ترحیل بواقي الحساب الإداري و التغیرات في الإیرادات و المیزانیة الإضافیة 
:و النفقات التي یراها المجلس ضروریة للسنة المعنیة، و بالتالي المیزانیة الإضافیة ترحیلیة لأنها تتضمن ما یلي

كل ترحیلات النفقات و الإیرادات المتبقیة للسنة المنصرمة.
ترحیل كل الأرصدة سواء كانت دائنة أو مدینة.
 تعتبر معادلة لأنه یمكن زیادة أو تخفیض النفقات المسجلة و المصادق علیها في المیزانیة الأولیة

.المتعلقة بالسنة المالیة
ضبط المیزانیة الأولیة للسنة الجاریة.

جوان من السنة المطبقة خلالها، و بصفة إلزامیة على أساس 15التصویت على المیزانیة الإضافیة قبل یتم 
.التوازن من قبل المجالس الشعبیة

)02:جدول رقم(2019والجدول التالي یمثل الموازنة العامة للمیزانیة الإضافیة لسنة

دج/النفقاتدج/الإیرادات
2.822.872.625.292.822.872.625.29قسم التسییر
16.077.171.810.2116.077.171.810.21قسم التجهیز

18.900.044.435.5018.900.044.435.50المجموع
387.185.612.07387.185.612.07الإقتطاع لنفقات قسم التجهیز

18.512.858.823.4318.512.858.823.43المجموع الحقیقي
2019المیزانیة الإضافیة لسنة :المصدر

یعرف الحساب الإداري بأنه حوصلة للمیزانیتین الأولیة و الإضافیة، التي أنجزت : الحساب الإداري
بالفعل بعد انتهاء السنةالمالیة و تقفل الوثیقة المحاسبیة في شهر أكتوبر من السنة التي هي بصدد 

.عرض ما أنجز بها
و الإیرادات المصاریف الحقیقیة التي صرفتفیعتبر الحساب الإداري نتیجة للسنة المالیة، حیث یقدم لنا كل

التي تحصلت فعلا أثناء السنة المالیة و كل البواقي التي سجلت سواء بالنسبة لقسم التسییر أو لقسم التجهیز
لیة بالإضافة فإنه یساعد على دراسة تقدم إنجاز و الإستثمار و یبین لنا الوضعیة المالیة للجماعات المح

.المشاریع التي تقوم بإنجازها الولایة أو البلدیة
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)03:جدول رقم(2019لعامة للحساب الإداري لسنة والجدول التالي یمثل الموازنة ا

باقي الإنجازالإنجازاتالتحدیداتالتقدیراتالتعیین
الإیرادات 
الحقیقیة

18.850.076.435.5018.809.974.558.7818.809.974.558.78

النفقات 
الحقیقیة

18.850.076.435.5018.587.234.968.0510.007.060.987.598.192.988.368.39

الفائض 
لنفقات أو (

)الإیرادات

222.739.590.738.415.727.959.12

2019الحساب الإداري لسنة : المصدر
أقسام میزانیة الولایة:ثالثا

تشتمل میزانیة الولایة على قسمین متوازیین في الإیرادات و النفقات و هما قسم التسییر و قسم التجهیز 
.و الإستثمار، و ینقسم كل قسم إلى إیرادات و نفقات متوازنة وجوبا

:قسم التسییر- 1
أجور الموظفین و المستخدمین و إقتناء لوازم التسییر یقصد به المبالغ المخصصة لدفع المرتبات،

.و تسدید الدیون و تقدیم المساعدات الإجتماعیة
و هي تلك النفقات التي تخصص لتسییر المصالح التابعة للجماعات المحلیة: نفقات قسم التسییر

.و تنقسم إلى نفقات إجباریة، نفقات ضروریة، نفقات إختیاریة
:هذا القسم على المصالح المبینة أدناه و الموزعة على خمس مجموعات مقسمة إلى أبواب كما یليو یشمل

1)04:الجدول رقم( 

.الوثائق الإداریة بمدیریة الإدارة المحلیة 1
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البیانالبابالبیانالمجموعة

المصالح غیر المباشرة90

900
901
902
903

904

المصالح المالیة
أجور و أعباء المستخدمین الدائمین

الإدارة العامةوسائل 
غیر ( مجموعة العقارات و المنقولات 

)المنتجة للمداخیل 
طرق الولایة

91

910المصالح الإداریة
911
912
913
914

المصالح الإداریة العمومیة
تسییر سلك الحرس البلدي
المساهمة في أعباء التعلیم

المصالح الإجتماعیة المدرسیة
الشباب و الریاضة و الثقافة

92
920المصالح الإجتماعیة

921
المساعدة الإجتماعیة المباشرة
النظافة العمومیة الإجتماعیة

93
المنتجة (الأملاك الخاصة بالولایة 931المصالح الإقتصادیة

)للمداخیل 
940صالح الجبایةم94

941
ناتج الجبایة

ممنوحات صندوق التضامن للولایات

الإستثمارقسم التجهیز و - 2
یراد به المبالغ المالیة المخصصة لتجهیز المصالح بالوسائل المادیة، و إنجازالمشاریع المختلفة 

و تمویل قسم التجهیز و الإستثمار، یجب أن یكون ذاتیا و إجباریا حیث أنه یتم اقتطاع مبلغ مالي من مداخیل 
.الإستثمار و یجب أن تكون الإیرادات متساویة للنفقاتقسم التسییر و تخصیصه لتغطیة نفقات التجهیز و 

هناك نفقات حسب طبیعتها و نفقات حسب وظیفتها، فالنفقات : نفقات قسم التجهیز و الإستثمار
حسب طبیعتها تلك التي تؤدي إلى زیادة الأملاك للجماعات المحلیة المباشرة، أو تلك المتعلقة 

الهیئات، و كذلك تسدید قروض الجماعات المحلیة، أما بالنسبة بالإعانات الممنوحة إلى الجمعیات و 
للنفقات حسب وظیفتها فهي تلكالخاصة ببرامج التجهیز التي تصبح ملك للجماعات المحلیة كالبرامج 
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التي تنجزها لحساب الغیر كالجمعیات و المؤسسات العمومیة، اقتناء العقارات و العتاد و المعدات، 
.لتصلیحات الكبرىالأشغال الجدیدة و ا

یقتطع من إیرادات التسییر مبلغ یخصص لتغطیة نفقات قسم : إیرادات قسم التجهیز و الإستثمار
وفقا للشروط التي یحددها التنظیمالتجهیز و الإستثمار 

:)05:الجدول رقم( یشمل قسم التجهیز و الإستثمار ثلاث مجموعات و بدورها تنقسم إلى أبواب و هي كالتالي

البیانالبابالبیانالمجموعة

برامج الولایة95

950
951
952
953

954
956
957

958

البنایات و التجهیزات الإداریة
طرق الولایة

الشبكات المختلفة
التجهیزات المدرسیة و الریاضیة 

و الثقافیة
التجهیزات الصحیة و الإجتماعیة

الإسكان-التعمیر
الصناعي و الحرفي التجهیز

و السیاحي
تنمیة الفلاحة و الصید البحري

962برامج لحساب الغیر96
969

برامج للبلدیات و وحداتها الإقتصادیة
برامج لأطراف أخرى

عملیات أخرى خارجة عن البرامج979العملیات الخارجة عن البرامج97

مراحل إعداد المیزانیة: المطلب الثاني
1:لإعداد المیزانیة لا بد من المرور بالمراحل التالیة

:إقتراح مشروع المیزانیة المقدم من طرف مدیر الإدارة المحلیة- 1
تعقد إجتماعات على مستوى مدیریة الإدارة المحلیة بتحضیر هذا المشروع تظم بعض الإطارات 

الإحتیاجات المقدمة من قبل القطاعات المتواجدة بالولایة و المدراء التنفیذیین لبعض المدیریات و هذا لتحدید 

.14:00: ، الساعة2/09/2020ولطاف نبیل، رئیس مصلحة المیزانیات و الأملاك، یوم : مقابلة مع السید 1
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و عند إنتهاء المناقشة بین الإطارات یتم ...) ، الصحةقطاع الثقافة، الشبیبة و الریاضة، التربیة، السیاحة(
صیاغة مشروع أولي یعرض على والي الولایة یتضمن استحداث برامج و تدعیم برامج أخرى بالإضافة إلى 

.یة لفائدة بعض المصالح و القطاعات التابعة للولایةمخصصات مال
و بعد إطلاع والي الولایة على هذا المشروع و تسجیل الملاحظات و التعدیلات التي یجب طرحها یتم 

.إعداد مشروع ولائي لهذه المیزانیة لیتم تحویله للمجلس الشعبي الولائي
:و المالیة للمجلس الشعبي الولائيعرض المشروع على لجنة الإقتصاد- 2

بمجرد إستلام المجلس الشعبي الولائي لهذا المشروع یتم تحویله إلى لجنة الإقتصاد و المالیة بإعتبارها 
اللجنة اللجنة المخولة قانونیا لمناقشة میزانیة الولایة، و هذا الخصوص یتم ععقد اجتماعات دوریة تظم أعضاء 

مدیر الإدارة المحلیة، رئیس مصلحة المیزانیات و الأملاك، ( یریة الإدارة المحلیة اللجنة و بعض إطارات مد
و مختلف المدیریات التنفیذیة التابعة للولاییة حیث یتم تسجیل اقتراحات اللجنة ) رئیس مكتب میزانیة الولایة 

حیث یتم تفصیل بإضافة إلى تحفظات على المشروع المقدم و التي في الغالب تكون بعض تحفظات صغیرة
مختلف بنود المیزانیة و في الحالات الإستثنائیة تطلب رأي مدیر الأشغال العمومیة على سبیل المثال في 
مشروع یخص قطاعه أو مشاریع مسجلة في سونلغاز، عند الإنتهاء من دراسة هذا المشروع یتم إعداد تقریر 

.نهائي من قبل اللجنة بخصوص هذه المیزانیة
:ة على مشروع المیزانیة من قبل المجلس الشعبي الولائيالمصادق- 3

بعد إعداد التقریر النهائي للجنة الإقتصاد و المالیة تقوم هذه الأخیرة بعرض هذا التقریر مع دفتر 
قب تلاوة هذا التقریر أمام المجلس ثم تدخل الإدارة الملاحظات خلال إنعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي لیع

لى تساؤلات اللجنة بعدها یتم فتح النقاش أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي من جهة و المجلس للإجابة ع
التنفیذي برئاسة الوالي من جهة أخرى، لیقوم رئیس المجلس الشعبي الولائي في النهایة بعرض المیزانیة 

بالأغلبیة یتم إعداد مداولة و للمصادقة على أعضاء المجلس بابا بابا و بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي
.)01:رقمانظر الملحق( تتضمن المصادقة على مشروع المیزانیة

:إرسال مشروع المیزانیة للمصادقة على مستوى وزارة الداخلیة - 4
بعد تلقي الإدارة للمداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي تقوم بإیداع مشروع المیزانیة مرفوق بمداولة 

ي الولائي على مستوى وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و التهیئة العمرانیة حیث تقوم هذه المجلس الشعب
الأخیرة بالرقابة و التدقیق في مختلف محاور المیزانیة و بعدها یتم إعداد قرار المصادقة الذي یوقعه وزیر 

، و یرسل للولایة للشروع في تنفیذ )02:رقمانظر الملحق( الداخلیة و الجماعات المحلیة و التهیئة العمرانیة
.المیزانیة، و من ثم ترسل نسخ منها إلى أمین الخزینة و المراقب المالي للتأشیر علیها
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تنفیذ النفقات و تحصیل الإیرادات على مستوى میزانیة الولایة: المطلب الثالث
تحصیل الإیرادات: أولا

عملیة تحصیل الإیرادات تستوجب تحدید الإیرادات من جهة و تحصیله من جهة أخرى، و یجب إن
1:مراعاة قواعد عامة و تمر عملیة تحصیل الإیرادات عیر مرحلتین

و هي من إختصاص الآمر بالصرف تتكون من عملیتین و هما الإثبات و التحصیل: المرحلة الإداریة.
للمشروع المستهدف باللغة العربیة و اللغة الأجنبیة واحدة على الأقل، بعد تحریر إعلان طلب العروض

و على الأقل في جریدتین یومیتین ) bomop(و نشره إجباریا في النشرة الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي 
وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني من أجل سحب دفتر الشروط من طرف المؤسسات المندرجة ضمن 
الإختصاص المطلوب من طرف مصلحة المیزانیات و الأملاك مكتب الصفقات و البرامج، حیث یتم ملأ جمیع 
محتویات وصل التسدید و المتمثلة في كل من رقم الوصل، التاریخ، السنة المالیة، إسم العملیة أو المشروع، 

طرف الآمر بالصرف، بعدها یتم و إسم المؤسسة المشاركة مع ذكر كذلك المبلغ المحدد للدفع یمضى من
، حیث تقوم هذه الأخیرة ordre de versementإرساله إلى خزینة الولایة من أجل دفع مستحقات الوصل 

بإصدار وثیقة تبین فیها بدقة جمیع المعلومات السالفة الذكر و التي بدورها تسمح للمتعامل الإقتصادي بسحب 
.یة بالمشروعدفتر الشروط مباشرة من المصلحة المعن

و هي من إختصاص المحاسب العمومي تتمثل في عملیة التحصیل: المرحلة المحاسبیة.
عند تلقي مصالح الخزینة إیراد من طرف ولایة جیجل، تقوم مباشرة بتحریر مراسلة إلى مصالح الولایة 

الولایة و عند حصول مصالح تطلب منها إصدار سند التحصیل على حساب خاص بالخزینة ، بعدها 
و بالضبط مصلحة المیزانیات و الأملاك، مكتب میزانیة الولایة على الطلب المقدم من طرف الخزینة تقوم هذه 
الأخیرة بملأ وثیقة أخرى تحمل وجهین، الجهة الأولى تتمثل في سند التحصیل  و الجهة الثانیة تتمثل في إشعار 

).03:رقمالملحق ( بإصدار سند التحصیل 
و كذا كلا الجهتین تحمل نفس العناصر أو المعلومات، الباب و الباب الفرعي و المادة، رقم الحساب 

.كل من المبلغ بالأرقام و الحروف و الأسباب التي أدت إلى تسدید هذه الأخیرة
:ترفق الوثیقة سابقة الذكر بجدول یحمل العنوان التالي

ولایة جیجل لفائدة میزانیة الولایة یتضمن هذا الجدول كل من إسم جدول سندات التحصیل الصادرة من قبل والي 
و المجموع العام عي ع الإقتطاع، الباب، الباب الفر لمبلغ المقتطع، و موضو المدین و الدائن، ا

)06: الجدول رقم()04:رقمانظر الملحق( 

.مرجع سبق ذكرهولطاف نبیل، : مقابلة مع السید 1
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لفائدة میزانیة الولایةجدول سندات التحصیل الصادرة من قبل والي ولایة جیجل

الباب الفرعيموضوع الإقتطاعالمبلغ المقتطعاسم و لقب المدینالرقم
714/931مدیریة الإدارة المحلیة

یتم إمضاء كل الوثائق السابقة من طرف الآمر بالصرف و إرسالها إلى مصالح الخزینة مع إرجاع 
نسخة من إشعار بإصدار سند التحصیل للمؤسسة الساحبة لدفتر الشروط للتأكد من صحة دفع المبلغ المسدد 

مرحلة التنفیذ و تحتفظ مصالح الخزینة بنسخة من سند التحصل على مستوى مصالحها من أجل إتمام 
.المحاسبي

تنفیذ نفقات التسییر: ثانیا
.بعد التأشیر على المیزانیة من طرف مصالح الرقابة المالیة تأتي مرحلة الإلتزام بالنفقات

یعد الإلتزام الإجراء الذي بموجبه إثبات الدین الذي یجعل الولایة في وضع مدین: الإلتزام.
التي ترسل إلى مصلحة الرقابة المالیة للتأشیر علیها تعتبر مشروع نفقة و لا ینشئ الدین إلا النفقات محل اإلتزام

.بتسلیم الطلبات و هنا تأتي بعدها مرحلة إجراءات الدفعبعد المصادقة و تبلیغ الطلب للمتعامل المتعاقد لقیامه 
المصلحة المتعاقدة ( یصبح الطرفان بعد التأشیر على مشروع النفقة تأتي مرحلة التعاقد و التي بموجبها 

.تحت طائلة العقود و بنوده أو بنود الإلتزام) و المتعامل المتعاقد 
حیث یسمح الدفع لأي هیئة عمومیة یعد الدفع الإجراء الذي یتم بموجبه إبرام الدین العمومي، : الدفع

ملیة الدفع تضمن انتقال الدین الناشئ على عاتق المدین لصالح الدائن عن عبالتخلص من دیونها، ف
و القواعد و القوانین المعني بعد استیفاء جمیع الشروططریق تحویل القیمة النقذیة للدین إلى حساب

.المعمول بها



-دراسة حالة ولایة جیجل-دور المحاسبة العمومیة في تسییر الأملاكالفصل الثالث 

73

إجراءات إیجار الأملاك العمومیة : المبحث الثالث
المبحث بدراسة میدانیة نتعرف فیها على الإجراءات التطبیقیة لتنفیذ عقد إیجار سوف نقوم من خلال هذا

ملك عمومي تابع للولایة، كما سوف نتعرف على التنفیذ المحاسبي و في أي باب سوف یصنف إیراد هذا 
. الإیجار في المیزانیة

تقدیم المشروع: الأولبالمطل
التسمیة:أولا

فیلا بالصخر الأسود و المرافق التابعة لها 20عملیة إیجار لأملاك الولایة خاص بمركز الراحة العائلي 
أشهر لموسم الاصطیاف جویلیة، أوت، سبتمبر ابتداءا من تاریخ إمضاء العقد بین الولایة 03و ذلك لمدة 

.الممثلة من طرف مدیر الإدارة المحلیة لولایة جیجل و المتعهد
متر 570متر مربع، محدودة بحائط طوله 18750مركز الراحة الصخر الأسود بالعوانة یتربع على مساحة 

18یحتوي على 1984و مدخلین المدخل الرئیسي میكانیكي و الثاني مدخل من البحر، بدأ تقدیم خدماته سنة 
1:فیلا

02 متر 121كبیر، حمام بمساحة فیلا ذات طابق أرضي مكونة من قاعة استقبال، غرفة، مطبخ
.مربع الكل مجهز

16 متر مربع إضافة 250فیلا طابق أرضي مكون من قاعة استقبال، غرفة، مطبخ، حمام بمساحة
.غرف نوم، حمام، سقف مستعمل على شاطئ البحر الكل مجهز04إلى طابق أول مكون من 

 مخزن مائي، 02متر مربع، 27.20متر مربع، محول كهربائي 16.10مركز حراسة ( مرافق عامة
و مساحات متر مربع2145مربع، ساحة بمساحة متر 250مكان لموقف سیارات بمساحة 20

. خضراء مع ممرات للمشاة
شكل المزایدة: ثانیا

المختومة تحت إشراف السید مدیر الإدارة المحلیة على حسب یتم الإیجار عن طریق مزایدة بالأظرفة
:المتكونة من21/02/2012بتاریخ 12/07من قانون الولایة 136أحكام المضمونة للمادة 

ممثل عن مدیر الإدارة المحلیة.
03أعضاء من المجلس الولائي من تشكیلات مختلفة.
المحاسب المعین أو ممثله للإستشارة.
ةكاتب الجلس.

.10:00، الساعة 03/09/2020عمورة اسرافیل، رئیس مكتب الأملاك بالولایة، یوم : مقابلة مع السید 1
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نشر الإعلان: ثالثا
19/06/2017بتاریخ 01/2017تم نشر الإعلان عن المزایدة بالأظرفة المختومة التي تحمل رقم 

وفقا لإجراء المزایدة و الذي هدفها الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص المزایدة 
.أعلى ثمنللمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث السعر أي الذي یقدم 

:لقد تم النشر بالجرائد التالیة
 05: رقمأنظر الملحق( 19/06/2017جریدة المستقبل المغاربي باللغة العربیة یوم(.
 أما بالنسبة للجریدة الثانیة لم نجد ملحق خاص بها، لكن تم الإشارة إلیه عند الإعلان عن المنح

أنظر ( 20/06/2017ریدة الجوهر یوم بجریدة النصر و ج06/07/2017المؤقت للمزایدة یوم 
.)06: رقمالملحق

:لقد احتوى إعلان المزایدة على البیانات الإلزامیة التالیة
تسمیة المصلحة المتعاقدة و عنوانها.
الطریقة المتبعة أي المزایدة.
شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي.
موضوع العملیة.
وجود القائمة المفصلة في دفتر الشروط ذات الصلةقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع.
مدة تحضیر المزایدة و مكان سحب و إیداع الملفات.
مدة صلاحیة الملفات.
 ملاحظة تحمل معلومات عن الأظرفة إذ یوضع اظرف الأول و الثاني في ظرف ثالث مغلق

" لا یفتح إلا من طرف لجنة المزایدة"و مختوم یبین مرجع المزایدة و موضوعها،و یحمل عبارة 
.01/2017مزایدة بالأظرفة المختومة رقم 

:مدة تحضیر المزایدة
من تاریخ أول ظهور الإعلان في الجرائد الرسمیة، و كذا ) 07(حددت مدة تحضیر المزایدة بسبعة أیام 

. عبر الأنثرنتالموقع الرسمي للولایة
:إیداع الملفات و النماذج

یتم إیداع ملفات المشاركة في المزایدة في آخر یوم و آخر ساعة من مدة تحضیر العروض و الذي  
.یوافق یوم وساعة إجراء المزایدة، و یكون ذلك على مستوى مدیریة الإدارة المحلیة لولایة جیجل

فتح العروض:رابعا
تم عقد الثانیة زوالا عام ألفین و سبعة عشر، على الساعةجوانمن شهر الخامس و العشرین في الیوم

جنة للااجتماع بمقر مدیریة الإدارة المحلیة لولایة جیجل مصلحة المیزانیات و الأملاك، تحت إشراف رئیس 
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المزاد لأملاك الولایة خاص یق ر أعضاء اللجنة وذلك لفتح الأظرفة المتعلقة بعملیة التأجیر عن طو بحضور
.فیلا و المرافق التابعة لها بالصخر الأسود العوانة20ركز الراحة العائلي بم

مؤسسات و ذلك بسحبها دفتر الشروط الخاص بالعملیة و الذي ینص أربعة لطلب العروضتاستجاب
.ثلاثة مؤسساتعلى كافة تفاصیل و شروط للمشاركة، إلا أنهم لم یتقدم للإیداع سوى

المؤسسات العارضة مدعوة لحضور الجلسة العلنیة لفتح الأظرفة و تقییم العروض و التي تنعقد بمقر 
الولایة في الیوم الموافق لآخر یوم لإیداع العروض، كما أنهم یقومون بتوقیع حضورهم و تدوین كل ما یولي 

و المنافسین، المبالغ المقترحة من طرفهم و مدى اهتمامهم من أسماء المؤسسات أو المتعاملین الإقتصادیین 
حدها و هذا حتى تضع المصلحة المتعاقدة متعاملیها في أتوفر جمیع الوثائق المرفقة للعرض المقدم أو نقصان 

. الصورة ضمانا لشفافیة و مصداقیة العمل المبذول من طرفها
تقییم العروض: خامسا

بمدیریة الإدارة الأظرفة من طرف اللجنة المكلفة بفتحالعروضتقییم نفس یوم فتح العروض تم في 
لجنة من أجل دراسة العروض المقدمة من طرف المؤسسات المشاركة في طلب الرئیسالمحلیة تحت إشراف 

حیث قامت اللجنة بدراسة كل عرض على حدى و ذلك على أساس المعلومات المدونة في الوثائق العروض،
.ضمن التحلیل مجموعة من الشروطللعرض المقدم، ویت

:و بهذه الصفة تقوم لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض بالمهام التالیة
 إقصاء الترشیحات و العروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد، في حالة الترشیحات المقصاة

.عروضها و لا تحتاج إلى عملیة التقییمولي لا تفتح أظرفةفي مرحلة الإنتقاء الأ
 تقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض أي أحسن سعر إذ أن موضوع العملیة هو تأجیر عن

.طریق المزاد العلني بالأظرفة المختومة بالتالي المعیار هنا هو السعر وحده
هي ثلاث عینات:عدد العینات المقترحة

لمحفظة غیر المطابقة لدفتر الشروطالعینة الأولى تقصى بسبب ا.
العینة الثانیة تتأهل.
العینة الثالثة تقصى بسبب السعر أقل من العینات الأخرى .

.بسبب نوعیة المحفظة غیر مطابقة لدفتر الشروطمؤسسة واحدة:عدد المؤسسات المقصاة
التي قدمت أحسن عرض من واحدة هي شركة ذات مسؤولیة محدودة ترافل جیجل: عدد المؤسسات المؤهلة

.حیث السعر
: إسناد العملیة

و بعد الدراسة و التقییم، اسفرت النتائج على اقتناء شركة ذات مسؤولیة محدودة ترافل جیجل الكائن 
.دج3.800.000.00مقرها في مقابل جامعة تاسوست الأمیر عبد القادر حیث قدمت عرض مالي قیمته 
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ؤقتالإعلان عن المنح الم:سادسا
بعد إسناد العملیة من طرف أعضاء لجنة و تقییم العروض للمؤسسة التي قدمت أحسن عرض مالي، 
تقوم المصلحة المتعاقدة أي مدیریة الإدارة المحلیة بلإعلان عن المنح المؤقت عن المزایدة في الجرائد التي التي 

)06أنظر الملحق رقم ( باللغة العربیةالنصرنشر فیها إعلان طلب العروض و المتمثلة في جریدة
):07:الجدول رقم( و المفصلة في الجدول التالي

معیار الإختبارالمدةالمبلغالمؤسسة
جیجل ترافل
:الرقم الجبائي

00151801002471

تأهل كأحسن عرض      أشهر3.800.000.0003
)أعلى مبلغ(

كما أنه یمكن لكل عارض یرغب في الإطلاع على نتائج المزایدة، أن یتقدم لمصلحة المیزانیات 
.ابتداءا من أول نشر للمنح المؤقت) 03(ثلاثة أیام بمدیریة الإدارة المحلیة خلال- مكتب الأملاك-و الأملاك

2015سبتمبر سنة 16ي المؤرخ ف247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 82و طبقا لأحكام المادة 
أو معترضة على المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، یمكن للمؤسسات المحتجة

التي تلي أول صدور للإعلان بالصحافة الوطنیة و النشرة ) 10(المنح المؤقت برفع طعن خلال عشرة أیام
.و لدى الجنة الولائیة للصفقات العمومیةbomopالرسمیة 

عقد الإیجارإبرام: المطلب الثاني
بین والي ولایة جیجل ممثل في السید 04/2017تم ابرام عقد إیجار تحت رقم 06/07/2017بتاریخ 

مدیر الإدارة المحلیة لمسمى فیما یأتي المؤجر من جهة، و ترافل جیجل ممثل في السیدة یدروج سلمى المسمى 
.فیما یأتي المستأجر من جهة أخرى

:إحتوى العقد على مجموعة من المواد یمكن تلخیصها فيلقد 
الأعباء: المادة الأولى 

یتحمل كل من المستأجر و المؤجر الأعباء المذكورة في : طبقا لأحكام القانون المدني في میدان الأعباء
.دفتر الشروط
الضمانات: المادة الثانیة

كضمان لحسن ) السعر الإفتتاحيمن %35( دج 1.050.000.00یدفع المستأجر مبلغا قدره 
إستعمال الملك المؤجر، و یرد مبلغ هذه الكفالة للمستأجر المغادر بناءا على حالة الأماكن المعاینة حضوریا 

.و بعد خصم المصاریف المقدرة للترمیم و الإصلاح المحتملین بتسلیم وثیقة رفع الید من طرف الهیئة المؤجرة
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تالتجهیزا: المادة الثالثة
السماح وتسجل التجهیزات في سجل الجرد ممضى من الطرفین المعنیین، و یجب المحافظة علیها

.للمؤجر بمراقبة وجودها و إستعمالها كلما دعت الضرورة لذلك
إلتزامات الطرفین المتعاقدین: المادة الرابعة

.و المؤجر و كذا فسخ العقدیمكن التمییز ضمن هذه المادة بالإلتزامات التي تخص المستأجر
إلتزامات المستأجر :
 طبقا للغرض المتفق علیهشغل الأماكن
دفع ثمن الإیجار في الموعد، إضافة إلى مبالغ الأعباء.
جمیع الإلتزامات الأخرى التي یتفق الطرفان علیها.
إلتزام المستأجر بإحترام قواعد التسییر المطبقة.
إلتزامات المؤجر:
 تسلیم المستأجر الملك المؤجر و ملحقاته في حالة صالحة للإستعمال، و صیانتها و إعادة ترمیمها في

.حالة التلف
جمیع الإلتزامات الأخرى التي یتفق الطرفان علیها.
الإمتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا إرتیاحیا.
فسخ العقد:

عقد في حالة عدم دفع الأعباء من قبل المستأجر، عدم إحترامه لأي إلتزام فرضه العقد للمؤجر حق فسخ ال
.أو لأسباب أخرى یحتمل أن یتفق الطرفان علیها
تغییر مكان الإقامة أو أي سبب أخر شخصي و عائلي، و یلتزم كما یمكن للمستأجر فسخ العقد في حالة 

.قبل موعد الفسخ برسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلامفي هذه الحالة إخطار المؤجر في أجل شهر واحد
التكالیف : المادة الخامسة

 و حقوق الطابع ... ) ترصیص، الطلاء ( تكون تكالیف الماء، الغاز، الكهرباء، الإصلاحات الداخلیة
.و التسجیل على عاتق المستأجر

تكون الإصلاحات الخارجیة على عاتق الولایة.
 لا یتحمل المؤجر تكالیف الأخطار المحتملة كالسرقة و الحرائق، و على المستأجر أن یؤمن إجباریا هذه

.الأخطار حفاظا على العقار المؤجر
خضوع العقد: المادة السادسة

یخضع العقد للتسجیل لدى المصالح المؤهلة، و أي عدم إحترام لبنوده یؤدي إلى فسخه، و في حالة أي 
.یفصل فیه حسب القوانین و التنظیمات المعمول بهالى ذلك نزاع ینجر ع
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تحصیل الإیراد:المطلب الثالث
1:تمر مرحلة تحصیل الإیرادات بمرحلتین و تتمثل في

الأمر بالدفع و دفع المتعهد:المرحلة الأولى
یدروج سلمى تم استدعاء السیدة مدیرة شركة ترافل جیجل 11/07/2017بعد ابرام العقد و بتاریخ 

)08انظر الملحق رقم(لتسدید المبلغ 27مرفوق بالأمر بالدفع رقم )07انظر الملحق رقم(لتسویة الكراء
):08:الجدول رقم( 

27أمر بالدفع رقم 

الملاحظاتالمبلغ الواجب دفعهسبب الدفع
:إیجار ابتداءا

01/07/2017من 
30/09/2017إلى 

فیلا بمركز الراحة العائلي 18دج4.000.000.00
- جیجل-بالصخر الأسود بالعوانة

دج في حساب المفتوح لدى خزینة الولایة 4.000.000.00تم تسدید مبلغ 20/07/2017بتاریخ 
انظر (ود العوانة جیجل فیلا بمركز الراحة العائلي بالصخر الس18باسم شركة ترافل جیجل، سبب الدفع إیجار 

).09الملحق رقم
: ملاحظة

بعد ملاحظة الفرق بالمبلغ المقترح من المتعهد و المبلغ المدفوع بحساب خزینة الولایة 
تبین أنه ).المصلحة المتعاقدة(، و بعد طرح تساؤلات على مستوى مدیریة الإدارة المحلیة )دج200.000.00(

.على إضافة الفرق و قد وافقت على ذلك بصفة ودیة). المتعهد(تم التفاوض مع شركة ترافل جیجل 
الإیراد بمیزانیة الولایةتحصیل: المرحلة الثانیة

قامت بتحریر دج4.000.000.00: و المقدر بعند تلقي مصالح الخزینة إیراد لفائدة ولایة جیجل
لتحصیل ) میزانیة الولایةمكتب ( إلى مصالح الولایة، مدیریة الإدارة المحلیة بإرسالهقامت سند التحصیل و 

.یقة الخاصة بإشعار سندات التحصیلتحصیل بملأ الوثالعون المكلف بالقامو بعد إتمام الإجراءات الإیراد، 
: 931لغ المحصل بالباب یتم إدراج المب) المیزانیة الإضافیة( و في الأخیر و عند إعداد میزانیة الولایة 

.تأجیر العقارات و المنقولات و العتاد: 714، المادة )المنتجة للمداخیل( الأملاك الخاصة بالولایة

.14:00الساعة ،04/09/2020إلیاس عقبي، رئیس مكتب میزانیة الولایة بالولایة، یوم : مقابلة مع السید 1
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خلاصة الفصل
و من خلال تضافر الجهود و تعدد الأنظمة إن الإجراءات و التقنیات الفعالة للمحاسبة العمومیة،

الرقابیة المطبقة في المؤسسات العمومیة غیر الربحیة تسمح إلى حد ما بحسن تسییرها و تسییر أملاكها إضافة 
إلى مكافحة الإختلاسات فیها، لكن و بالرغم من كل الجهود المبذولة في الجزائر للقضاء على الثغرات الموجودة 

.نفوذ و الخبرة یستغلها للتلاعب بالأموال العمومیةإلا أن أصحاب ال
لقد واجهتنا عدة صعوبات في التجربة المیدانیة التي كانت على مستوى مدیریة الإدارة المحلیة لولایة 
جیجل، حیث أن عدم وجود تفسیر لبعض الأرقام و عدم وجود وثائق إداریة تبرریة جعل من الدراسة ناقصة 

.یدة و إجراءاتهاما یخص المزافيخاصة
و جوده لا و هو الضمیر المهني الذي أصبحغیاب أهم شيء یحكم العلاقات و المبادلات أكما أن

شبه منعدم و لعل ذلك راجع إلى قلة المقابل المادي للموظفین في المؤسسات الإداریة العمومیة مقارنة 
.بالمؤسسات الإقتصادیة العمومیة
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خاتمة عامة
یهدف إلى دراسة الحاجات العامة بتحدید أسالیب و طرق إشباعها، إن علم الملیة العامة علم واسع

.مالكن المحور العام لهذه الحاجات هو تحقیق الإشباع الع
تطور المالیة العامة للدولة له جوانب تاریخیة، اقتصادیة و سیاسیة، و قد ارتبط هذا التطور ارتباطا 

بدور الدولة و بالفلسفة السیاسیة السائدة، ففي ظل الدولة الحارسة كانت مالیة الدول تهتم بالحاجات وثیقا 
و تسعى إلى توفیر الموارد اللازمة لتغطیة النفقات، أما مع ، ...الخ...من الداخليالتقلیدیة كالدفاع و الأ

جالات لتحدید العرض و الطلب التطور الاقتصادي ظهرت ضرورة اتساع دور الدولة و تدخلها في عدة م
.و تحقیق التوازن الاقتصادي

لقد تعددت مجالات المالیة العمومیة و تعددت مناهجها و إستراتیجیتها في تحدید نفقاتها و إیراداتها، إذ 
قتصاد الوطني و على توازنه، بالمقابل فإن أي تغییر في أن هذان الأخیران لهما تأثیر مباشر على نمو الإ

النمو الاقتصادي سواء بالازدهار أو بالركود من شأنه أن یؤثر تأثیر ملموسا على موارد الدولة مستوى
كما أن الإیرادات و النفقات تعتبران جانبان متناظران مركز و نفقاتها العامة سواء بالإیجاب أو بالسلب،

فالموازنة ین في حالة التوازن،تناظرهما الموازنة العامة التي تسعى إلى وضع هذین الجانبین المتعاكس
العامة تبین لنال الصورة الواضحة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة من خلال تخصیص النفقات المتوقعة 
خلال سنة مالیة، و كذا المركز المالي من خلال مجموعة الإعتمادات الإیرادات و كیفیة توزیعها على 

وضع المستقبلي مبني على تقدیرات تصب في قالب تشریعي كما أنها مرآة عاكسة لل،أبواب و بنوذ النفقات
. یخص الدول ككل، و تتطلب ترخیصات تسمح للمشرفین علیها بإتباعها و عدم تجاوزها لتحقیق النفع العام

و المشرع الجزائري كغیره من المشرعین اعتمد قواعد و قننها و أعطى لها الصیغة القانونیة و طورها 
ات الاقتصادیة، كما صخر لها جملة من الأسالیب الرقابیة حتى لا تكون أي بما یستجد مع التطور 

تجاوزات، و انطلاقا من هذا الوضع تم اعتماد المحاسبة العمومیة في المؤسسات العمومیة التي ینعدم فیها 
.مؤشر الربح كوسیلة للرقابة على الأموال و الأملاك العمومیة

محاسبة العمومیة هي عبارة عن نصوص قانونیة و إجراءات الأنمن خلال البحث تم التعرف على 
أساسا قانونیا لأشخاص  محددین رإداریة واجب تنفیذها من طرف الأعوان المحاسبین، فهي إذا تعتب

هم الآمرین بالصرف، المحاسبین العمومیین و المراقبین و و معتمدین یسمح لهم بالتعامل بالأموال العمومیة 
.المالیین
المتعلق بالمحاسبة العمومیة مرجع و مصدر الإجراءات إلى جانب 90/21في الجزائر یعتبر القانون و 

.قانون المالیة الذي یصدر مع نهایة كل سنة مالیة
إن إجراءات المحاسبة العمومیة و آلیات الرقابة استطاعت أن تحصر مجال استخدام الأموال العمومیة 

ؤسسات بتنظیم مجال عملها المالي و حسن استغلال و تسییر الأملاك و أن تحدد إطارها، و سمحت للم
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و الأموال العمومیة، و بالتالي یمكن القول أن هذه الإجراءات المعتمدة التي فرضت صارمة لتحصیل 
.الإرادات و صرف النفقات

الأموال لا یخلو نظام المحاسبة العمومیة من النقائص التي تؤثر على حسن استغلال الأملاك و
العمومیة، وذلك یظهر من خلال الواقع العملي، فالمیزانیة العمومیة بإجراءاتها المعقدة و البیروقراطیة التي 
تحكمها جعلت من تحضیرها و تنفیذها أمر یتطلب الكثیر من الوقت یتجاوز في بعض الأحیان السنة 

إجراءات الصفقات العمومیة، لكن تبقى هذه العملیة، كما أن إجراءات تنفیذ المیزانیة العمومیة تبنى على 
.الأخیرة ملیئة بالثغرات القانونیة التي تسهل عملیة الاختلال و الاختلاسات في أوساط الأموال العمومیة

و من التجربة المیدانیة لاحظنا أن الإدارة الجزائریة ضعیفة سواء من حیث القوانین أو حتى من حیث 
تدعي النظر، كما أنه و بالرغم من الرقابة المطبقة إلا أن المحاسبة العمومیة لم المیزة المالیة للمسیرین تس

.تصل إلى تحقیق المبتغى و الأهداف المنشودة
و على الرغم من الجهد المبذول إلا أنه هذا البحث لا یخلو من النقائص نظرا لنقص المراجع خاصة 

یة و المحاسبة العمومیة في الجزائر، إضافة إلىفیما یتعلق بالإصدارات الوطنیة التي تعالج المیزان
.    التي واجهتنا في المیدان عند محاولة إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبیقيالصعوبات
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:الملخص
من هذه الدراسة هو تأكید دور المحاسبة العمومیة في تسییر الأملاك العمومیة و الحفاظ علیها، الهدف 

، في حین یتطلب إعداد و تنفیذ المیزانیة 90/21ففي الجزائر نجد أن هناك قوانین تحكمها و لا سیما القانون 
منفصلة و لكنها متكاملة، و یتعلق الأمر بكل من الآمر القیام بعملیات مالیة من طرف شخصین ذوي أدوار 

بالصرف و المحاسب العمومي اللذان یراقبان بعضهما البعض في إعداد و تنفیذ المیزانیة، حیث كرس لهما 
مبدأ فصل السلطات بینهما عن طریق تقسیم مهامهما من أجل تحقیق الغرض 90/21قانون المحاسبة العمومیة 

إیرادات الأملاك العمومیة و الرقابة المفروضة علیهم أثناء تنفیذهما لمیزانیة الولایة، و هذا المنشود في تحصیل
).مدیریة الإدارة المحلیة ( ما تم التوصل إلیه من خلال دراستنا لمؤسسة ولایة جیجل 

یة، ، الأملاك العمومیة، المحاسبة العمومة، الإیرادات العامة، النفقات العامة،المیزانیة العام:الكلمات المفتاحیة
.90/21القانون 

Résumé:
Le but de cette étude est de confirmer le rôle de la comptabilité publique dans

la gestion et la préservation de la propriété publique. En Algérie, nous constatons
qu'il existe des lois qui le régissent, notamment la loi 90/21, alors que la préparation
et l'exécution du budget nécessitent la conduite d'opérations financières par deux
personnes ayant des rôles distincts mais La question concerne à la fois le responsable
des dépenses et l'expert-comptable qui se surveillent mutuellement dans la
préparation et l'exécution du budget, la loi sur la comptabilité publique 90/21 leur
ayant consacré le principe de la séparation des pouvoirs entre eux en répartissant
leurs tâches afin d'atteindre l'objectif recherché dans la perception des revenus de la
propriété publique Le contrôle qui leur a été imposé lors de l'exécution du budget de
l'Etat, et c'est ce qui a été conclu à travers notre étude de la wilaya de Jijel (Direction
de l'Administration Locale).

Mots-clé:budget général, recettes publiques,dépense géneral, comptabilité publique,
propriété publique, la loi 90/21.


